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 لوجه.نحمد الله عزوجل ونشكره على توفيقه لإتمام هذا العمل وإنجازه على هذا ا

 نتقدم بالشكر للأستاذ  المشرف "دعــاس كمــال"..كما 

 لتفضله  بالإشراف على هاته المذكرة و على سعة صبره معنا طول فترة إنجازها

 .و المستمر  مع توجيهه الدائم 

 و نخص بالذكر   رئيسة القسم الأستاذة العرفي فاطمة

 على دعمها لنا. التي لم تبخل علينا بنصائحها و إرشاداتها القيمة و  

 شرفونا بقبولهم و حضورهمقدم بالشكر و الإمتنان لأعضاء لجنة المناقشة الذين تكما ن

 المذكرة هاته لمناقشة

 يدإلى كل من ساهم من قريب أو من بع نتقدم بجزيل الشكر و العرفان

 في تقديم العون لإنجاز هذه المذكرة. 

 

  

حسان   اء -إ   هن 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

هدإء  إلإ 

اء  هن 

 ي أبواب النجاح ويسر لي دروب العلمالحمد لله الذي فتح ل

ها قد أنتهت مسيرتي الجامعية و وصلت إلى نهاية هذا الحلم، أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي و أتت اللحظة الأكثر 

 تميزا و فخرا التي أهدي فيها ثمرة نجاحي إلى أعز ما أملك

يق العلم، إلى من أعطاني و لايزال يعطيني إلى من أحمل إسمه بكل فخر، إلى من ضحى من أجل توفيقي و مهد لي طر 

 -أبــــــــــي الغــــــــــــالي-بلا حدود  

 إلى حبيبتي و جنتي في الحياة، إلى من ساندتني و تحملت أعباء الدنيا لفرحي و من أنار دعاءها حياتي

 -أمــــــــــــي الغــــــــــــــالية- 

 ي في هذه الحياة إخوتي محمد و إبراهيمسندى من لا يظاهيهما أحد في الكون و إل

 إلى صغيرتي و وحيدتي حبيبة قلبي أختي دعاء

 إلى كل من لديه صلة  و مكانة خاصة في قلبي  

 إلى زميلتي في إعداد المذكرة و رفيقتي لعشر سنوات في المسيرة الدراسية

ر في ه أن يكتب لي و لكل من ترك أثرا طيبا الخيو أخيرا أهنئ نفس ي على التخرج و إتمام دراستي بنجاح و تميز و أسأل الل

 كل خطوة 
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هدإء   إلإ 
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َ
 "وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله ما تم جهد ولا ختم سعى إلا بفضله

 معاونته و ما تخطى العبد من عقوبات و صعوبات إلا بتوفيقه و 

 الحمد لله الذي هيأ البدأ و يسر السير و طيب المنتهى و ما كنت لأفعل لولا أن الله مكنني 

 و تعب سنين  خرجي... نعم بعد عناء طويل و جهدت ها أنا أخطو خطوات

 الدراس ي مشواري  كم من مصاعب الحياة واجهت لأكمل 

ل الذي رحل قبل أن يقطف ثمار زرعه و جهده و يعانق هذا أهدي تخرجي لأبي الحاضر بروح قلبي دائما و ملهمي الأو 

 النجاح الذي لولاه بعد الله لم يكن، الشكر لك على صبرك و حبك الذي أستمد قوتي منه

 و شكرا على كل ش يء قدمته لي يا نـور عيـني و فخري رحمة الله عليك يا حبيبي

في الحلوة و المرة حاضرة بدعائها و التي احاطتني بحنانها إلى أهدي تخرجي إلا والدتي الغالية التي كانت بجانبي دائما 

 حبيبة قلبي أمــــــــي الغــــــالية

 الذي لا يميل استودعتك روحه و قلبه فاحفظه لي يا رب ثابتالضلع الدي و قوتي و أمان قلبي، أهدي تخرجي لأخي سن

 نة، خديجة، مريمإلى إخوتي رضا، عمر، محرز، حمزة، أنس، و أخواتي وسيلة، أمي

 ينخاصة كريمة، مريم، سر أوجه إمتناني إلى  كل من كان برفقتي و سندا لي صديقاتي رفيقات دربي و دعمهم الدائم لي 

 سواء من قريب أو من بعيد و أي شخص  

 إلى صديقتي التي شاركتني في إعداد هاته المذكرة دون كلل و ملل

ل التحديات و المصاعب ، ما كنت لأفعل لولا توفيق من الله ها هو اليوم اهدي ثمرة نجاحي لنفس ي التي كانت اهلا لك 

 العظيم هنا اليوم الذي طالما حلمت فيه  الحمد لله الذي به خيرا و أملا و أغرقنا سرورا و فرحا

حسان    إ 
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 دمة:ـمق
المشرع لمكافحتها بكل  في حين سعى وجدت منذ الأزل، عيةاجتماآفة الجريمة تعد 

تطور و التطور التكنولوجي ومع ، واستقرارهأنواعها، لما لها تأثير سلبي على أمن المجتمع 
النهضة الصناعية التي شملت جميع ميادين الحياة، صاحب هذا التطور تغير  وبروزالعولمة 

 رام المنظم.الجرائم من أهمها الإج وصورخطير في أشكال 
المعدل والمتمم  22-65من القانون  6مكرر  56في نص المادة  قام المشرع الجزائري 
الجرائم المنظمة في سبعة جرائم خطيرة، حيث تكمن خطورة بحصر  1لقانون الإجراءات الجزائية

ن في وأيضا محترفيمتفطنين وذو مستوى ذكاء عالي  شخاصلارتكابها من أالمنظمة  يمةالجر 
 .الجرائم الحديثة بارتكا

درجة عالية من التخطيط يعمل أعضاء الجريمة المنظمة بشكل مستمر وجدي وفق  
أساليب  ملينمستع الربح السريع والغير مشروع بهدف تحقيق الجريمةتنفيذ  من أجلالسرية و 

 امن الطابع المعزول إلى الإجرام المنظم العابر للحدود، كم انتقلتحديثة، كونها جد متطورة و 
 الطابع العالمي. اتخاذالظروف ما يمك ِّنها من التطور و  لها القدرة على التكيف مع

هذه الجرائم هو ضرب الاستقرار السياسي للدولة، كما  ارتكابغالبا ما يكون الهدف من 
ل طائلة من خلال تبييض الأموال هو الحال بالنسبة لجرائم الإرهاب، أو الحصول على أموا

والثقافية ة والتجاريالتنمية الاقتصادية وإعاقة ت، بالإضافة إلى نشر الفساد الإتجار بالمخدراو 
 للمجتمعات.

الدولية مع قانون الإجراءات الجزائية قام المشرع والاتفاقيات من أجل مطابقة المواثيق و 
طة لضباط الشر ة أساليب إجرائية حديثة ذلك بإضافلجزائري بتعديل جزء من أحكامه، و ا

لهذا و افية كون الأساليب التقليدية للتحري أصبحت غير ك، عملها للتحري والتحقيقالقضائية تست
ث منح حيا بفضل ما أتاحته البحوث العلمية، أدلتهتطورت أساليب الكشف عن الجرائم و 

قواعد  استعمالالتحري من خلال ية صلاحيات واسعة من أجل البحث و لضباط الشرطة القضائ
 المعلومات التي تثبت الفعل الإجرامي.مع الأدلة و مشروعة، الهدف منها جحيل و 

                                                           

، المتضمن 0655 يونيو 8 المؤرخ في 066-55المتمم للأمر المعدل و  2665-02-06المؤرخ في  22-65قانون  -1 
 .2665، سنة 88قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر، ع 
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ي اقبة سرية للأشخاص فتكمن حقيقة هذه الأساليب الإجرائية الخاصة أنها إجراءات مر 
مى هو ما يسسهيل الحصول على أدلة الجريمة، وكشف مرتكبيها و كلامهم لتتحركاتهم و 

 لإجرام المنظم.من ضمنه اللتحري في مجال الإجرام الخطير و بالأساليب الخاصة 
حول والتحري مجال البحث تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في مما سبق  انطلاقا

من طرف  كبير باهتمامالتحري في الجريمة المنظمة ئم الخطيرة، حظيت أساليب البحث و الجرا
المشرع الجزائري بحيث أحاطها بأحكام إجرائية خاصة بناءا على حساسية هذه الجريمة التي 

التي ، و الإجرام الخطيرلها صلة وثيقة ب باعتبارحدة من أهم المواضيع الواجب دراستها تعد وا
 معاقبة الجاني.ي مرحلة التحقيق وصولا إلى قبض و تمهد الطريق للبدء ف

من  نص عليها المشرعالتي جديدة الساليب من بين الأ كونههمية هذا الموضوع نظرا لأ
المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل و  26/02/2665المؤرخ في  22-65خلال القانون 

مكافحة  تساهم أيضا في التييقة مع تحقيق العدالة الجنائية و التي تهدف إلى الوصول للحق
 الحد منها.الجرائم و 

بحث والتحري في الجريمة لقد تعددت الدراسات حول موضوع الأساليب الخاصة لل
عددت الدراسات من أطروحات دكتوراه وشهادة المنظمة، لأهمية وخطورة هذا الموضوع ت

 الماجيستير والماستر، بالإضافة إلى الكتب والمقالات نذكر منها:

بعنوان "الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة"، وهي  الدراسة الأولى:
ة، بن يوسف بن خد 0أطروحة دكتوراه من إعداد الطالب، مجراب الداودي، جامعة الجزائر 

 .  2605الجزائر، 

بعنوان "أساليب البحث والتحري الخاصة في التشريع الجزائري"، وهي  الدراسة الثانية:
مذكرة ماستر من إعداد الطالبة، مخالدي فاطمة الزهراء، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 .2622مستغانم، 

 :هذا الموضوع اختياردفعتنا إلى أبرز الأسباب التي  من بين
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 :ومن بينها موضوعيةسباب هناك أ
 كونه موضوع مستحدث يتم اللجوء إليه بأساليب تحري جديدة.  -
 معرفة طبيعة الجرائم المستحدثة التي نص عليها المشرع في النصوص القانونية. -
حريتهم، هذا ما دفعنا للتعرف على الضمانات نها تتعلق بحرمة الحياة الخاصة و لأ -

 د.التي قدمها المشرع لحماية الأفرا
صة، من اتسليط الضوء حول مهمة ضباط الشرطة القضائية أثناء عملية التحري الخ -

 شروط التي يعتمدها لمباشرة هاته العملية.خلال التعرف على ضوابط و 
 معرفة مدى خطورة هذه الإجراءات على القائمين بها. -

 :ومن بينها ذاتيةوأسباب 
 الرغبة بالتعمق في مجال الإجراءات الجزائية. -
 غبة في التعرف على الأساليب المستحدثة لمكافحة الجريمة المنظمة. الر  -
 متابعة مستجداتها. في التعرف على الجريمة المنظمة و الرغبة  -
 الرغبة في معرفة عمل رجال الضبطية في الجرائم الخطيرة. -

ها معرفة مدى فعاليتلى تعريف أساليب التحري الخاصة و إ الموضوعيهدف هذا و 
اء نائم المستحدثة، التي تكون تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية أثفي مكافحة الجر 

متخذة لالتحري عن الجريمة المنظمة مع التطرق إلى الضمانات اقيامه بعملية البحث و 
 عند القيام بهذه التحريات.

ذا ما هلب تواجهه العديد من الصعوبات، و لا شك أن في كل عملية بحث يقوم بها الطا
 أثناء إنجازه، نذكر البعض منها: وعناموضواجهنا في 

دقيقة متعلقة بالجريمة المنظمة، هذا ما أعاقنا أثناء معلومات عدم الحصول على  -
 تقييمنا لموضوع هذه الأساليب من حيث مدى فعاليتها.

لأساليب من طرف الجهات المختصة صعوبة الحصول على نموذج تطبيقي لهذه ا -
 تتمتع بها هذه القضايا.ذلك لتميزها بطابع السرية التي و 

 بناءا على ما سبق نطرح الإشكالية التالية:
 ؟الأساليب الخاصة المستعملة في البحث والتحري في الجريمة المنظمة ماهي
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يل ، من خلال تحلالوصفي التحليلي على المنهج اعتمدنالمعالجة هذه الإشكالية و 
ن الجرائم، خصها المشرع للكشف ع تيللنصوص القانونية وكذا تحليل السياسية الإجرائية ال

وع موض أهم الأركان المكونة للجرائمالإطار القانوني و التعرض إلى وصف  من خلال ثم
  .أساليب التحري الخاصة

 تقسيم الموضوع إلى فصلين كالتالي:بللإجابة عن الإشكالية المطروحة، قمنا 
نظمة من خلال حيث خصصنا الفصل الأول لدراسة مدخل التحري في الجريمة الم

تقسيمه إلى مبحثين، تحدثنا في المبحث الأول عن الإطار المفاهيمي للتحري أما المبحث 
 الثاني فتحدثنا فيه عن مفهوم الجريمة المنظمة.

أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى تطبيقات أساليب التحري الخاصة على الجريمة 
ثاني عن في المبحث البة التقليدية، و عن أساليب المراقث الأول المنظمة، تكلمنا في المبح
 أساليب المراقبة الحديثة.
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 تمهيد:
من أهم المراحل التي تمر  الاستدلالاتما تعرف بمرحلة جمع  تعد مرحلة التحري أو

ة لجهات القضائيبها الدعوى الجزائية، حيث أسند المشرع مهمة البحث و التحري إلى ا
بر مقدمة تعت الاستدلالاتاضي التحقيق و الضبطية القضائية، فجمع قو  كوكيل الجمهورية

ضرورية في أغلب الجرائم إذ أن هناك العديد من الجرائم التي تحدث في الخفاء و التي 
مليات البحث لتسهيل ع ارتكابهاتحتاج إلى كشفها و معرفة ملابساتها و مسبباتها و أهداف 

الجرائم المستهدفة إلى إجراءات البحث و التحري و التحري و فك خيوط الجريمة، غالبا 
في هذا العصر، حيث لها عدة تسميات منها  بشكل كبير انتشرتهي تلك الجرائم التي 

يم تتسم به من تخطيط و تنظالجريمة المنظمة، الجريمة المستحدثة، الجريمة الخطيرة، لما 
 و التي حصرها المشرع في سبعة جرائم. و سرعة

 من خلال وذلكلتحري الإطار المفاهيمي ل ا الفصل التعرف علىسنحاول في هذ
 )المبحث الثاني(.في الجريمة المنظمة مفهوم ثم على )المبحث الأول(، 
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 لتحري  ل الإطار المفاهيميالمبحث الأول: 
مرحلة فالتحري، يثة مجموعة من الإجراءات للبحث و يتطلب الكشف عن الجرائم الحد

بمثابة  د، هي مرحلة تعالاستدلالاتا تسمى بمرحلة التحريات الأولية أو جمع التحري أو م
ينفذها ضباط الشرطة القضائية تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية إجراءات التي يباشرها و 

 وصولا إلى مراقبة الجاني أو مرتكب الجريمة.
ة دراسم ث ،)المطلب الأول(في التحري  مفهوم إلى سنتعرض هذا المبحثمن خلال 
 .)المطلب الثالث( في أهمية التحري و  )المطلب الثاني(في مجالات التحري 
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 المطلب الأول: مفهوم التحري 
تعد مرحلة التحري إجراءا تمهيديا تمارسه الضبطية القضائية قبل تحريك الدعوى 

والتحري  ة البحثأي جريمة بمباشر  ارتكابالعمومية، حيث يقوم رجال الضبط القضائي عند 
وصولا إلى معاقبة مرتكب الجريمة أو  الاستدلالاتهي عملية تسمى بجمع و  ،عن الدلائل

 الجاني.
روط شوإلى  )الفرع الأول(في سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التحري وذلك 

  .()الفرع الثانيالتحري في 

 الفرع الأول: تعريف التحري   

للغوي إلى تعريفه اوسنتعرض تعريف التحري، سنحاول في هذا الفرع البحث عن 
  .)ثالثا( يةلنصوص القانوناتعريفه في  ثم )ثانيا(تعريفه في الفقه القانوني ثم  )أولا(

 أولا: التعريف اللغوي 
 ورد في كتاب لسان العرب معنى التحري كما يلي:

ياً، فهو  ، تحر   ا.بحث عنه ة أيمتحر، تحر ى الحقيق" تحر ى/ تحر ى عن / تحر ى في/ يتحر 
 .التفتيشو يتحرى الأمور قبل البدء في أي مشروع بمعنى يتقصاها بالبحث والتنقيب 

 ة.مصادرها مباشر  ومنمهنة الصحافي تدعو الى أن يتحرى صحة الأخبار أي يتأكد منها 
ى باهتمام تحر بحث عنه حرى عن الحدث أي اجتهد في طلبه ودقق و الحدث / ت تحرى و 

اه   1.طلبه و قصده"و الصواب أي توخ 
دُهُ."  الطَّلَبُ والقَصْدُ، يُقالُ: فُلانٌ يَتَحَرَّى الَأمْرَ، أيْ: يَطْلُبُهُ ويَقْصِّ
جْتِّهادِّ في   والتَّحَر ِّي في الَأشْياءِّ ونحْوِّها: طَلَبُ ما هو أَفْضَلُ وأَوْلَى، ويَأْتِّي بِّمعنى الاِّ

، وأصْلُ التَّحَر ِّي مِّن الحَ  وابِّ يْ الوُصولِّ إلى الصَّ نَ الشَّ يَةُ مِّ ، ومِّنه رَى: وهو الطَّرَفُ والنَّاحِّ ءِّ

                                                           
 .852، ص د س ن، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، لسان العربأبي الفضل جمال الدين إبن منظور، -1
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يَةٍ مِّن الَأمْرِّ عند اشْتِّباهِّهِّ، والَأحْرَى في كُل ِّ شَيْءٍ  كِّ بِّطَرَفٍ وناحِّ  :يُطْلَقُ التَّحَر ِّي على التَّمَسُّ
حُ فِّيهِّ  وابُ والر اجِّ  1".الصَّ

وْا رَشَدًا{قول الله تعالى ومنه  . توخوهالحق و  طريق أي قصدوا 2،: }فَأُولَئِّكَ تَحَرَّ

 التحري في الفقه القانوني تعريفثانيا: 
 إن الفقهاء اجتهدوا في تعريفهم لمرحلة التحري فنجد أن:    
"مجموعة الإجراءات الأولية التي يباشرها رجال الضبطية  :بأنها أحمد غايعرفها  -

والأدلة  ارالآثن القضائية لمجرد علمهم بارتكاب الجريمة والتي تتمثل في البحث ع
إثبات ذلك عليه و  والقبضالبحث عن الفاعل الجريمة و  ارتكابالقرائن التي تثبت و 

  3.تمهيد التصرف في الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة"في محاضر و 
دلال والاستمرحلة التحري : " بأن الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبيتعريف و  -

ضرورة لازمة اء الخصومة الجنائية ومستمرة بعدها و هيدية لإجر هي إجراءات تم
ة الملابسات المحيطإزالة الغموض و المعلومات بهدف لتجميع الآثار والأدلة و 

 4.ملاحقة فاعلها"بالجريمة و 
ر غيمجموعة من الإجراءات الجوهرية "  بأنها: عبد الواحد إمام مرسيوحسب رأي  -

ي التنقيب قة فدأو مرؤوسهم الصدق والى فيها مأمور الضبط القضائي خالمنظورة يتو 
 5.من مكمنها في إطار القانون" واستخراجهامعين  عن الحقائق المتعلقة بموضوع

                                                           
1 -https://islamic-content.com/dictionary/word/2466 ،معلمة مفردات المحتوى الإسلامي الجمهرة       

  .13:03، على الساعة 11/30/0302منشور على صفحة الويب اطلع عليه بتاريخ 

 .12سورة الجن، الآية  -2
 .28، ص 2602، ، الجزائر3 بعةطالر هومة، ، دا، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةأحمد غاي -3
يت، ، جامعة الكو الاستدلال في القانون المقارن ضمانات الحرية الشخصية التحري و محمد علي سالم عياد الحلبي،  -4

 .171، ص 1831
  .55ص  ،0665 د ط، لمعارف والمكاتب الكبرى،، دار االموسوعة الذهبية في التحرياتعبد الواحد إمام مرسي،  -5

https://islamic-content.com/dictionary/word/2466
https://islamic-content.com/dictionary/word/2466
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 صوص القانونيةفي الن التحري  تعريفثالثا: 
مرحلة قدم تعريف خاص لتالمختلفة نلاحظ أنها لم  القانونيةنصوص المن خلال دراسة 

ضائي مهمة الضبط القسلطة المكلفة بأعمال التحري و ال إلى التحري، بل أشارت في موادها
  .نون الإجراءات الجزائيةمن قا 02المادة هذا حسب نص ، و اختصاصاتهو 

 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: 02كما نصت المادة 
ائم المقررة في قانون عن الجر  التحري و  مهمة البحثبالشرطة القضائية " ويناط 

 1.البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي"العقوبات وجمع الأدلة عنها و 
كما حدد قانون الإجراءات الجزائية من لهم صفة الشرطة القضائية حسب نص المادة و 

لموظفون ابمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان و " يقوم  :الفقرة الأولى 02
 صل".المبينون في هذا الف

: " يباشر ضباط الشرطة القضائية علىمن قانون الإجراءات الجزائية  02المادة  نصت
يقومون بجمع ويتلقون الشكاوى والبلاغات و  03و 02السلطات الموضحة في المادتين 

هم ل"، قام قانون الإجراءات الجزائية بتحديد فقط من الابتدائيةإجراء التحقيقات و  الاستدلالات
 صفة عون في الشرطة القضائية.رطة القضائية، و صفة ضابط الش

 02لمواد التحري في افيق في إعطاء مفهوم واسع للبحث و المشرع الجزائري قام بالتو 
لجميع مراحل  التحري شاملاعتبر البحث و من قانون الإجراءات الجزائية، حيث  02و

ق، م والتحقيللاتهاكل السلطات، كالسلطة القضائية  اختصاصمن الدعوى العمومية، و 
 كالضبطية القضائية.و 

  : هيالنقاط الأساسية لمرحلة التحري و تحديد مكننا يمما سبق 
  .تعد مرحلة التحري مجموعة من الإجراءات الجزائية-
  .القضائية يةيتم تنفيذها من خلال أجهزة الضبط-
  .تشرع بعد القيام بارتكاب الجريمة وتنتهي عند تحريك الدعوى العمومية-
  .تص بمعاينة الجرائم وجمع الأدلة للكشف عن فاعليهاتخ-

                                                           
 3، مؤرخ في 111-00يعدل ويتمم أمر رقم ، 0330ديسمبر  03، مؤرخ في 00-30، قانون رقم 0فقرة  10مادة  -1

 .0330ديسمبر  02، صادر في 32، يتضمن ق إ ج، ج.ر.ج.ج، ع 1800يونيو 
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 .ومية وبدأ السير التحقيق القضائيتكون قبل تحريك الدعوى العم-

 الفرع الثاني: شروط التحري 

 ، ينبغي توفر الشروط الآتية:صحيحا التحري أن يكون  لضمان   

 وجوب سرية الإجراءات في التحري شرط  :أولا
من قانون الإجراءات  00هذا حسب نص المادة ات سرية و جب أن تكون هذه الإجراءي

قانون لم ينص ال التحقيق سرية، ماصت على: " تكون إجراءات التحري و الجزائية التي ن
 1دون إضرار بحقوق الدفاع".على خلاف ذلك، و 

من القانون نفسه يعاقب بالحبس كل من أفشى مستندا ناتج من  85كما نصت المادة 
   2.دج 26.666إلى  2.666تراوح بين بغرامة تمن شهرين إلى سنتين و  ات التفتيشإجراء

 وجوب ارتباط التحري بالجريمة ذاتهاشرط : ثانيا
يجب أن يرتبط التحري حول الجريمة المحددة نفسها، وليس على جرائم أخرى، حتى 

نة يلا يجوز استخدام التحريات المتعلقة بجريمة مع بمعنى آخر ،لو كانت مرتبطة ببعضها
لا و  يتطلب الأمر أن يكون لكل جريمة تحرياتها المستقلة ،كأساس للتحري عن جريمة أخرى 

 3يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى تحريات أجريت في سياق جريمة أخرى.
المقصود من خلال هذا الشرط أن تكون كل جريمة مستقلة عن الأخرى في مرحلة 

 إجراء التحري.

                                                           
 .ن الإجراءات الجزائيةالمتمم لقانو المعدل و  22-65من قانون  00مادة  -1
، 23المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع  1800-38-3المؤرخ في  00/111من أمر  20مادة  -2

 .1800يونيو  13صادر بتاريخ 
بات لمذكرة مقدمة ضمن متطدور القاضي في ظل القانون الجزائري، مرحلة التحري للجريمة المنظمة و ، جعيو حليمة -3

-0301عام، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر العلوم الاجتماعية، تخصص قانون نيل شهادة الماستر للحقوق و 
 .02 ، ص0300
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 المحليالنوعي و  الاختصاصط وجوب التقيد بضوابشرط : ثالثا
ضباط الشرطة القضائية لديهم حيث ذكرت أن  05أصل هذا الشرط هو المادة 

 لتباسلااإزالة صلاحيات للبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، بهدف كشف الغموض و 
يقتصر نطاق هذه الصلاحيات على الاختصاص المكاني والاختصاص و  ،المتعلق بوقوعها
 .الاختصاصهذا نطاق وز لهم مباشرة أعمال الضبط خارج النوعي، ولا يج

" يمارس ضباط الشرطة القضائية ق إ ج: الفقرة الأولى من  05إذ نصت المادة 
 المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة". اختصاصهم

يجوز لهم أيضا في حالة ة من نفس المادة على أنه: " و كما نصت الفقرة الثالث
أن يباشروا مهمتهم على كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من  لاستعجالا

 1القاضي المختص قانونا...".

 وجوب مشروعية التحري شرط : رابعا
ير لا تدابالعقوبات " لا جريمة ولا عقوبة و ذكر المشرع في المادة الأولى من قانون 

ب أن تُجرى وفقًا للإجراءات القانونية ضمان صحة التحريات، يجفمن أجل  2أمن إلا بنص"،
مهمة البحث ب ةالقضائي الشرطة بطايُفوض ض ،المعتمدة وأن تعكس احترام القيم المجتمعية

خاص بحماية حقوق الأش الالتزامعن الجناة وتجميع البراهين بما يتماشى مع الحقيقة، مع 
يُفقد  ةالقضائي الشرطة بطاوسريتهم الشخصية، أي تجاوز لهذه الضوابط من قبل ض

 3.التحريات شرعيتها ويجعلها باطلة
ة هذا من أجل حماييجب أن يرتبط بأساليب مشروعة، و  لكي يكون التحري صحيحا

 لحقوق الإنسان، فإن قام ضباط الشرطة القضائية مخالفة هذا الشرط فالتحري يعتبر باطلا.

                                                           
 .المتمم لقانون الإجراءات الجزائيةالمعدل و ، 22-65من قانون  05المادة  -1
 .86، ع 0655يونيو  00ج.ر الصادرة في تضمن قانون العقوبات، ي، 0655يونيو  8مؤرخ في  065-55ر أم -2
لأكاديمي، ماستر ا، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة الفي قانون الإجراءات الجزائيةأساليب التحري الخاصة ، قادري  سارة -3

-2603العلوم السياسية، قانون عام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، قسم الحقوق، ميدان الحقوق و 
 .12، ص 2608
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 صرامتهوجوب جدية التحري و شرط : خامسا 
 التأكد من كفايتها في جمع التي ينبغيو ت جادة وموثوقة، جب أن تكون التحرياي
ية في أن تكون هذه التحريات دقيقة للغا ، حيث يلزمت والمعلومات المتعلقة بالجريمةالبيانا

الملاحظات  ن كما يجب أن تكو  ،تعيينها بالتفصيلتحديد الأمور التي يجب التحقق منها و 
 1أثرها للبطلان.تعرض إجراءات التحري و  شائبة قد خالية من أيالمتعلقة بها جادة و 

لأدلة الصرامة والجدية للوصول لومنه يتضح لنا أنه يستوجب أثناء التحري أن تكون 
 البراهين.و 

 المطلب الثاني: مجالات التحري 
من أجل الوصول و  دلة،اك جريمة منظمة إلا في حالة توفر الألا يمكن القول أن هن

حريات التي تستند على عدة مجالات، و لعل أهم خطوة ام بالتإلى هاته الأدلة لابد من القي
 لمكافحة كل أشكال الإجرام هي مرحلة التحري عنها.

 ثنائيةاستوضع إجراءات ولكنه القانون الجزائري لكل الجرائم،  ضوابطهاحيث حدد 
 للإجرام الخطير خصوصا الجريمة المنظمة التي هي محل بحثنا.

هذا بموجب الشرطة القضائية و  اختصاصاتحدد ئري المشرع الجزاالملاحظ أن و 
مم لقانون الإجراءات المتالمعدل و  2665يسمبر د 26المؤرخ في  22-65القانون رقم 

 أساليب خاصة للتحري في بعض الجرائم الواردة على سبيلالجزائية، وذلك باستخدام آليات و 
هي  ت الخاصةاء التحرياالحصر، نظرا لخطورتها على المجتمع، فالجرائم المعنية بإجر 

ي جرائم هن بشكل رهيب و المتمثلة فالخطيرة التي برزت في وقتنا الرا الجرائم المستحدثة و 
المخدرات، الجريمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بالأنظمة المعالجة الآلية 

لخاص يع اللمعطيات، جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشر 
 .22-65من القانون  6مكرر  56و ذلك حسب المادة  2بالصرف، وجرائم الفساد،

                                                           

قانون ل، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في اأساليب التحري في الجرائم العابرة للحدودسميرة بري، سوعاد مرخوف،  -1 
العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، العام، تخصص قانون دولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق و 

 .5، ص 2605-2606الجزائر، 
 .ن الإجراءات الجزائيةالمتمم لقانو المعدل و  22-65قانون  -2 
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لجرائم ق لهذا بالتطر و الخاصة موضوع التحريات  الجرائمسنقوم بدراسة  في هذا المطلب
، ثم إلى جرائم )الفرع الثاني( جرائم الصرفو  )الفرع الأول( الموسع الاختصاصذات 

 .)الفرع الثالث(الفساد في 

 الموسع الاختصاصذات : الجرائم الأولالفرع 

على سبعة لمتمم لـ ق إ ج االمعدل و  22-65من القانون  6كرر م 56تنص المادة 
وسيع أيضا التي تسمح للشرطة القضائية تحددها المشرع على سبيل الحصر، و  التيجرائم، و 

 جرائم سةخمدراسة سوف نقوم في هذا الفرع ب، و نطاق التحري ليشمل كافة التراب الوطني
 هي:ألا و 

   81-40أولا: جرائم المخدرات وفقا للقانون رقم   
إن المجتمعات اليوم تواجه خطرا محدقا يتمثل في انتشار آفة المخدرات، لأنها تعتبر 
من أهم أشكال الجريمة المنظمة، نظرا لكونها تشكل إحدى الوسائل الرئيسية لتمويل 

 الجماعات الإجرامية.
 62المادة من خلال  والمؤثرات العقليةالمخدرات  المشرع الجزائري  د عرفهكذا فقو 

 عمالالاستقمع من المخدرات والمؤثرات العقلية و المتعلق بالوقاية  08-68من القانون رقم 
 ،طبيعية كانت أم اصطناعية ،المخدر كل مادة"الإتجار غير المشروعين بها حيث أنها: و 

 0650الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة ن الأول و يمن المواد الواردة في الجدول
 .0622بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 

طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل  ،هي كل مادةبأنها  المؤثرات العقليةكما عرف 
منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات 

 1."0620عقلية لسنة ال
 هي:بتوافر أركانها الثلاثة مجتمعة و لا تقوم جرائم المخدرات إلا  

 
                                                           

 ، ج.رالمؤثرات العقلية، المتعلق بالوقاية من المخدرات و ، 0332ديسمبر  01ؤرخ في ، الم13-32قانون رقم  -1 
 . 0332ديسمبر  01، المؤرخة في 30ع 
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 الركن الشرعي: -أ
لى أنه نونية تعرف الفعل علكي يعتبر أي فعل كجريمة، يجب أن تتوفر تشريعات قا

 1تحدد العقوبات المترتبة على مرتكبيه.مجرم و 
المؤرخ في  08-68للقانون رقم  يتمحور الركن الشرعي في جريمة المخدرات وفقاو 

 الاستعمالقمع المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و  ،2668ديسمبر  26
 .30إلى  02الإتجار غير المشروعيين بها المحددة في المواد و 
 الركن المادي:  -ب

 على تجريم كل السلوكيات المتعلقة 30إلى  02في المواد من  08-68ينص القانون 
يتكون العنصر المادي لجرائم المخدرات من جزئين: واد المخدرة والمؤثرات العقلية، و بالم

الثاني يتمثل في الأفعال المادية التي تعد مخالفة يتعلق بالمادة المخدرة ذاتها، و  الأول
 2للقانون.
 الركن المعنوي -ج

القيام  حوتتطلب جرائم المخدرات وجود نية جنائية تتجلى في توجه إرادة الفاعل ن
 3المعاقب عليه مع الإدراك الكامل للشروط الواقعية للجريمة.بسلوك مخالف للقانون و 

 ثانيا: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
لسلام ادود الوطنية تشكل تهديدا للأمن و مما لا شك في أن الجريمة المنظمة العابرة للح

 الدولي لخطورتها.

                                                           
ادة بحث مقدم لنيل شه، -العقابة استهلاك المخدرات بين العلاج و جريم–الواسعة ، زرارة صالحي، بن عبيد سهام -1

 .21، ص 0310-0310الجنائية،  الماجستير في العلوم القانونية، تخصص العلوم
، مداخلة بعنوان الآليات القانونية لمكافحة العلاج من المخدراتآليات الوقاية و براحلية،  محمد الطاهر رحال، زبير -2

كيكدة، كلية العلوم ، س1811أوت  03العلوم السياسية، جامعة التشريع الجزائري، كلية الحقوق و جريمة المخدرات في 
 . 31قالمة، ص  ،1821ماي  33علوم التسيير، جامعة لتجارية و وا الاقتصادية

-40دراسة على ضوء القانون رقم –خصوصية التحري في الجرائم المستحدثة ديهية آيت موسى، يسمينة عدنان،  -3
و  يمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائ، -المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 22

-2606العلوم الجنائية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 
 .  28، ص 2626
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حددا ي النص القانوني المستند عليه نجده لم يقدم تعريفا مبالرجوع إلى التشريع الجزائر 
للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بل اقتصر على تحديد بعض الإجراءات الجزائية الخاصة 

 1بهذا النوع من الجرائم.
تتميز الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمجموعة من الخصائص التي تميزها 

 رى، منها ما يلي:عن بقية الجرائم الأخ
 التخطيط.و  الاستمرار -
 التنظيم.و  الاحتراف -
 جني الأموال.تحصيل الربح و  -
 النطاق العابر للحطوط الوطنية. -
 2الوسائل غير المشروعة. استخدام -

 إن الجريمة المنظمة العابرة الحدود لها ثلاثة أركان مثلها مثل باقي الجرائم وهي: 
ر وهي: ثلاثة عناص القانوني للجريمة يجب توافرموذج لكي يتحقق الن الركن المادي:-أ

نشاط سلبي أو إيجابي مجرم قانونا، ونتيجة جرمية، حيث لا تتم الجريمة بدون تحقيق 
النتيجة التي يتمثل فيها الضرر، وعلاقة سببية بين النشاط السلبي أو الإيجابي وبين 

 النتيجة الجرمية التي نتجت جراء النشاط.
ويكون في شكلين: الأول يتمثل في إرادة الجاني إلى عناصر  :لمعنوي الركن ا-ب

 وهو ما يدعي بالقصد الجنائي، والثاني اتجاه الإرادةالجريمة المشكلة من الفعل والنتيجة 
 الجرمية للسلوك دون نتيجة وهو ما يدعي بالخطأ.

                                                           
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق للعلوم السياسي، عباسي،  محمد الحبيب -1

  .00ص ، 0317-0310، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، تخصص قانون عام
 الاقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم سبل مكافحتها، لمنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجريمة ا، خاطرمايا  -2
 .111، ص 0311، العدد الثالث، 07القانونية، مجلد و 
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ك راجع لتتسم الجريمة المنظمة العبرة للحدود بكونها جريمة دولية، وذ الركن الدولي:-ج
لاحتوائها على عنصر دولي إلى جانب العناصر الأخرى المكونة لها، وهذا العنصر 

 1مكانها.رتكبي الجريمة، أو محل الجريمة و الدولي يعود لجنسية م

 40-40ثالثا: الجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وفقا للقانون 
مستحدثة م الللمعطيات فئة جديدة من الجرائتعد الجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

ة مغايرة عن الجرائم التقليدية وذلك استنادا إلى موضوعها طبيعالتي تتميز بخصائص و 
 خصائصها.و 

ولوجيات م المتصلة بتكنبالرجوع إلى القانون اعتمد المشرع الجزائري بتعريف الجرائ
أوت  66المؤرخ في  68-66ن بموجب أحكام المادة الثانية من قانو  الاتصالالإعلام و 

المتصلة للتكنولوجيات الإعلام  ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم2666
 2مكافحتهما.والاتصال و 
ون للمعطيات وفقا للقان ةليالآ المعالجة بأنظمة الماسة الجريمةن أعلى  الإشارةتجدر 

م ء الغير مصرح به في النظاالبقا جريمةو الغش  ةالدخول بواسط جريمةتشمل  ،الجزائري 
 3.للمعطيات ةليالآ المعالجةاتلاف نظام  جريمةوكذلك  ،المعلوماتي

 

                                                           

نظمة العابرة للحدود عن الجريمة الدولية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، وليد قارة، "الإجرام المنظم، تمييز الجريمة الم -1
 .285، ص 2603العدد التاسع، جوان 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ، 31/33/0338المؤرخ في  32-38أمر رقم  -2
 .27 ع، الاعلام والاتصال ومكافحتها

وم الحقوق والعل ةمجل، ة للمعطيات في التشريع الجزائري"رائم المساس بأنظمة المعالجة الآلي"جأحمد بن مسعود،  -3
   .230ص دون سنة النشر، ، 1 عالإنسانية، المجلد العاشر، 
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المــــتمم للقــــانون دل و المعــــ 48-22جريمــــة تبيــــي  الأمــــوال وفقــــا للقــــانون  :رابعــــا
 48-40رقم 

 قتصادالاعلى  ةسلبي تأثيراتحدى الجرائم التي لها إموال تبييض الأ ةتعد عملي
اطات عليها في نش المتحصلةموال على استخدام هذه الأ القدرة الجناةح فهي تمن ،الوطني

 ةكما تسهل عليهم توسيع نطاق مشاريعهم الغير قانوني ،في مختلف الميادين ةغير مشروع
 1.مواله الأاتمصادر ه شرعيةخفاء إو  الماليةرباحهم أمع تحقيق المزيد من 

 موالمن تبييض الأ بالوقايةالمتعلق  60-66عرفها المشرع الجزائري في القانون وقد 
 :المو الأض ييعتبر تبي" :على الثانيةرهاب ومكافحتهما من خلال مادته وتمويل الإ
 ...تحويل الممتلكات (أ
 ...و تمويهأاخفاء  (ب
 ...اكتساب الممتلكات (ت
 2...."ي من الجرائمأفي ارتكاب  المشاركة  (ج

 :بها وهيتمر  ةساسيأمراحل  ثلاثةموال لها تبييض الأ ةن عمليإ
 

 :يداعالإ ةمرحل -8
موال موال ويقصد بها التخلص من الأولى مراحل تبييض الأكأيداع الإ ةتعد مرحل

 3المالية.و المؤسسات أالبنوك  بأحد الإجرامية الأعمالو  شرعيةعمال غير أ عن  الناتجة

                                                           
بحث مقدم للمؤتمر الدولي جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، مصطفى عبد المنعم الحكيم رباب،  -1

، كلية الدراسات الإسلامية 30، حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج العلمي الثالث
 .033، ص 0318، اكتوبر 01،00والعربية، جامعة الأزهر بنات، القاهرة، 

ما، ته، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافح0331فبراير  30المؤرخ في  31-31القانون رقم  -2
 .0331فبراير  38، الصادر في 11ج.ر.ج.ج، عدد 

ية، ، مجلة العلوم الإنساناختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبيي  الأموال، لفويلينور الهدى  -3
 .030، ص 0317، مجلد ب، كلية الحقوق، جامعة الإخوة بن توري قسنطينة، الجزائر، جوان 27عدد 
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حول  ةن البنوك صارمأذا إ ،موالهذه الأ لأصحاب ة بالنسبةصعب مرحلأ كما تعتبر
  1.موالصحاب تلك الأأوعنوان زبائنها  ةمن هوي دالتأك

يجب على البنوك والمؤسسات " :على 60-66من القانون  2 المادةكدته أوهذا ما 
تح وعنوان زبائنها قبل ف ةمن هوي تتأكدن أخرى الأ المالية المشابهةوالمؤسسات  المالية

 2."....و حفظ سنداتأو دفتر أحساب 
 :التمويه ةمرحل-2

ي حيث يعتبر الدخول ف ،موالتبييض الأ جريمةفي  الثانية الخطوةويه يمثل التم
لهذه  ةونيغير قان ةلى الطبيعإي دلائل تشير أخفاء إبهدف  ة،ومتتالي ةمعقد ةتعاملات مالي

كثر تعقيدا بين المراحل هي الأ ةوهذه الخطو  3،خفاء مصدرها الغير مشروعإوبالتالي  ،موالالأ
 .موالصل هذه الأأ ةمعرف فالهدف منها عدم ،الثلاث

 لمستخدمةامن بين الطرق ة، و موال الغير شرعيكثر تعقيدا لتتبع الأأ المرحلةتكون هذه 
 ة،يلكترونالتحويلات الإ استخدامو  ،خرآلى إمن بنك  ةغير قانوني موالل الأيلذلك تحو 

الدول  يداع فيللإ ةالتام ةتضمن السري ةلى بنوك تتسم بقوانين صارمإموال وتحويل الأ
 .الاخرى 
 
  :مرحله الادماج -2

ومن خلال هذه الخطوات تدمج  ،تبييض الاموال ةلعملي النهايةتمثل  المرحلةهذه 
و مكاسب أرباح أ كأنهاتجعلها تظهر  ةبطريق الاقتصاديفي النظام  شرعيةموال الغير الأ

 4ة.نشاء شركات وهميإمثل  ة،مشروع ةعمال تجاريأ عن  ةناتج

                                                           
 .17، مرجع سابق، ص عدنانيسمينة ، سىآيت مو ديهية  -1
 .31-31القانون رقم  -2 
 .038ص المرجع،  نفس، لفويلينور الهدى  -3 
 .030رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، مرجع سابق، ص  -4 
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 48-40المتمم للقانون رقم المعدل و  42-82وفقا للقانون  هابخامسا: جريمة الإر 
ين لى توتر العلاقات بإالتي تؤدي  الأساسيةسباب الأأحد رهاب من الإ ةتعتبر جريم

ن لأ الخطيرة الجريمةهذه  ةمعظم الدول للحد من مكافح اتحدتذلك من أجل  ،الدول
 .خلي والدوليالمجتمع الدا الاستقرارو  للأمنرهاب يعتبر تهديدا الإ

 00-66 رقم مرالأ بإصدارهالارهاب  جريمة هةوقد توجه المشرع الجزائري في مواج
مر ضمن قام بتضمين هذا الأ ة،و تخريبيأ ةرهابيإ بأفعال الموصوفةالمتعلق بالجرائم 

 .للتجريم والعقاب العامة القاعدةيمثل  هنأنصوص قانون العقوبات ب
في ة بيو تخريأ ةرهابيإ بأفعال الموصوفةق بالجرائم المتعل 00-66رقم  للأمر تطبيقاو 

و أرهابيا إيعتبر فعلا " :نهاأب الإرهابية للجريمةمكرر وضع المشرع تعريفا  82 المادةنص 
 الترابية ةموالسلا الوحدة الوطنيةو  الدولةمن أكل فعل يستهدف  ،مرتخريبا في مفهوم هذا الأ

 1....".المؤسسات وسيرها العادي واستقرار
رهاب وربطه مع تمويل الإ ،رهابالإ ةمكافحلقانون خاص  ثداحقام المشرع باست

موال من تبييض الأ بالوقايةالمتعلق  60-66موال بموجب القانون تبييض الأ ةمكافح
 .رهاب ومكافحاتهماوتمويل الإ

 لقانون رقموالمتمم المعدل  62-02مر رقم في الأ الجريمةخر قانون لهذه آيتمثل  
 .رهاب ومكافحتهماموال وتمويل الإمن تبييض الأ بالوقايةمتعلق ال 66-60

 الثالثة:  المادةرهاب في تمويل الإ جريمةقام المشرع الجزائري بتعريف 
ة في يعاقب عليه بالعقوبات المقرر ، و رهاب في مفهوم هذا القانون لإل لايعتبر تموي" 
كل شخص أو منظمة إرهابية  من قانون العقوبات، أي فعل يقوم به 8مكرر  82المادة 

  2."ايرهابإ بشكل غير مشروع ........لة كانت مباشرة أو غير مباشرة، و بأي وسي
 

                                                           
 ،ج ج ر ج الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يتضمن،  1881فبراير 01مؤرخ في  11-81أمر رقم  -1

 .1881مارس  1، صادرة بتاريخ 11عدد 

علق المتو ، 0331اير بر ف 30، المؤرخ في 31-31يتمم القانون ، يعدل و 0310فبراير  10لمؤرخ في ا 30-10أمر رقم  -2
 .33 عج،  ج ر ، جمكافحتهمابالوقاية من تبيي  الأموال وتمويل الإرهاب و 
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 :ساسيين هماألى قسمين إرهاب ينقسم الإ
 .ثاره ضمن هذه الحدودآتصر قوت الدولةالذي يكون داخل حدود  :رهاب الداخليالإ (أ
ن أ ترى  الآراءوهناك بعض  ةالدوليالذي يكون ضمن العلاقات  :رهاب الدوليالإ  (ب

 التالية:ذا شملت به العناصر إلا إرهاب يكون دوليا فقط الإ
ات الاضطرابات ضمن العلاق إثارةرهابيا دوليا عندما يكون الهدف منه إيعد الفعل   -

 السلمية. الدولية
و أ ةجنسية الضحيمنفذ العمل و  ةبين جنسي الجنسيةعندما تكون اختلافات في   -

 1لجريمة.امكان وقوع 

المـــتمم بــــالأمر المعــــدل و  22-00 : جــــرائم الصـــرل وفقــــا للقـــانون رقـــمالفـــرع الثـــاني
 42-84رقم 

، لى الاقتصادالسلبي ع لتأثيرهانظرا  الاقتصاديةهم الجرائم أ جرائم الصرف من بين  تعد
  .ةخاص بأحكامهذه الجرائم فقد ميزها المشرع الجزائري  ةعلى خطور  اوبناء

ي تم تعديله بمقتضى ذال ،22-65مر رقم ولى من الأالأ لمادةانص بالرجوع إلى 
تفى بل اك ،الصرف بشكل محدد ةن المشرع الجزائري لم يعرف جريمأعلى  63-06 مرالأ

 جريمةبر تعت فإنهاصرف لللقيام بفعل مخالف ل ةمحاولالبتحديد صورها واعتبر بمجرد 
ع والتنظيم التشري ةمخالف ةمحاول وأ ةيعتبر مخالف" نهأحيث نصت على ، الصرف بحد ذاتها

 يأتي:كانت ما  ةوسيل بأيةلى الخارج إموال من و رؤوس الأ ةالخاصين بالصرف وحرك
 .تصريح كاذب  -
 .التصريح التزامات مراعاةعدم   -
 .لى الوطنإموال عدم استرداد الأ -
 المطلوبة. الشكلياتو أجراءات المنصوص عليها الإ ةعدم مراعا  -
 المشترطة.خيصات ر تعدم الحصول على ال  -

                                                           

 اد، دار الرو  حة، الإرهاب الإلكتروني، المعلوماتية"،جرائم "الفساد، غسيل الاموال، السيامصطفى يوسف كافي،  -1 
 .138، ص 0312، 31ط 
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 1."الترخيصاتبهذه  المقترنةللشروط  الاستجابةعدم   -
 على أنه: 22-65للأمر المتمم و المعدل  63-06 مرمن الأ 62 المادةكما نصت 

لى إو  ال منمو رؤوس الأ ةوحرك بالصرفالتشريع والتنظيم الخاصين  ةيضا مخالفأعتبر "ي
 :بهماتتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول  ،الخارج

 ةمحرر  سندات ومنقولة أقيم  وأدفع  ةكل وسيل داستيرا وأتصدير  وأو بيع أشراء   -
 ة.جنبيأ ةبعمل

 وأ الكريمة حجارو الأأ الذهبية النقديةالقطع  وأ الذهبيةسبائك الو استيراد أتصدير   -
 النفيسة". المعادن

 05 مادتينالجرائم المنصوص عليها من خلال ال ضمن بسنهايضا أكما قام المشرع 
 ،الجزائيةجراءات والمتمم لقانون الإ المعدل 22-65من القانون  6مكرر  56و 2فقره 

 بشأنها.للتحقيقات  الحديثةتقنيات المن استخدام  القضائية الشرطةلتمكين 

 أولا: أركان جريمة الصرل
ظل  خرى فيالأ العاديةركان عن الجرائم من حيث الأجريمة الصرف  تتميز وتختلف

صور ب ن ركنها المادي يظهرألا إ ةفردي جريمةنها أعلى الرغم من  ،م قانون العقوباتحكاأ
يها لركن المادي حيث يشترط ف المكونةفعال يختلف باختلاف الأ المعنوي ا هما ركنأ ة،عديد

 .الجنائي إثبات القصدو الجزائي  الخطأ
 الصرل ةالركن المادي لجريم -أ

هو  ولالعنصر الأ ،ساسيانأمن عنصران الصرف في ركنها المادي  جريمةتتكون 
 الجنحة.ما العنصر الثاني فهو النشاط المادي الذي يصدر عن مرتكب أ الجريمةمحل 
 الصرل جريمةمحل  .8

 :تنص على 62المادة  63-06المتمم للأمر المعدل و  22-65الأمر لى إبالرجوع 

                                                           

، 0665جويلية  6، المؤرخ في 22-65يعدل ويتمم الأمر رقم  2606اوت  25المؤرخ في  63-06أمر رقم  -1 
ع  .ج،ج.ر.جإلى الخارج، بالصرل وحركة رؤوس الأموال من و  والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين

 .2606سبتمبر  0، الصادرة بتاريخ 66
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لى إموال من و وس الأرؤ  ةللتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرك ةيضا مخالفأتعتبر  "
 ."النفيسةالمعادن ...الخارج يتم خرق للتشريع والتنظيم المعمول بهما

يم الصرف في النقود والق جريمةحدد المشرع الجزائري محل  المادةبناء على نص هذه 
 :وهذا ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي النفيسةالمعادن الكريمة و  حجاروالأ
 وسائل الدفع -

 60-62من النظام بنك الجزائر رقم  08 المادةالدفع في تم النص على وسائل 
 لصعبة،ا بالعملةمع الخارج والحسابات  التجاريةعلى المعاملات  المطبقةالمتعلق بالقواعد 

  النقدية.وراق الأ-" :جاء فيها
 السياحية.الصكوك  -
 ريدية.و البأ المصرفية الصكوك -
 .الاعتمادخطابات  -
  التجارية.سندات ال -
 1."....دفع ة دا أو أ ةكل وسيل -

  النقدية العملة -
الثاني في  الأول في الأوراق النقدية والشكل شكلال النقدية شكلين يتمثل العملةتتخذ 

القرض المتعلق بالنقد و  00-63من الأمر  62هذا ما تم ذكره في المادة القطع المعدنية، و 
 العملةصدار إامتياز  للدولةيعود  ة،عدنيم ةوقطع نقدي ةوراق نقديأمن  النقدية العملةتتكون "

ي البنك المركزي دون سواه الذ الامتيازهذا  ةممارس يفوضو  ،عبر التراب الوطني النقدية
 2."مرا الأهذ لأحكامويخضع  "بنك الجزائر"يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير 

                                                           

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع ، 2662فيفري  3مؤرخ في  60-62نظام رقم ، 08مادة  -1 
 .2662ماي  03، الصادرة في 30، ج ر، ع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

 القرض.لنقد و يتعلق با، 0330أوت  00، المؤرخ في 11-30أمر رقم  -2
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ار الجزائري الدين التي تتخذ شكل ةوطني مصرفية نقودءا سوا المصرفيةتظهر النقود 
 الصعبة العملةب المعروفةو للتحويل  ةنقود قابل قسمينلى إوالتي تصنف  الأجنبيةو النقود أ

 1.للتحويل ةونقود غير قابل
 القيم  -

الصرف لكن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا واضحا  ةيضا محلا لجريمأتعد القيم 
 المنقولةالقيم "ي تقول تال 36مكرر  206 ةالمادلى القانون التجاري في إوبالتالي نرجع  ،لها

 .البورصة..."في  ةوتكون مسعر  المساهمةللتداول تصدرها شركات  ةهي سندات قابل
رها صححيث  ،الصرف ةيضا بتحديد القيم كمحل لجريمأوقد قام المشرع الجزائري 

لتي المذكور وا 22-65مر من الأ 68 المادةفقط وهذا بموجب  المزورةفي نطاق القيم 
خرى لأالتي تشكل بعناصرها ا المزيفةو القيم أبالنقود  متعلقة ةكل من قام بعملي" :تنص
ج تطبق لى الخار إ موال من ورؤوس الأ ةركحالتنظيم الخاصين بالصرف و ع و للتشري ةمخالف

ما لم تشكل هذه  ،مرمن هذا الأ 63و  60عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
 2".خطرأالافعال مخالفه 

 الكريمةحجار والأ الثمينةالمعادن  -
 نأمكن ويُ  ،والبلاتين الفضةو ساسي للذهب أبشكل  ةهي مخصص مينة:المعادن الث 

 ،نها تشمل سبائك الذهبأص على نن القوانين تأحيث  مختلفة،تظهر بصور 
 .لاتينوالب ةلى مصنوعات من ذهب والفضإ بالإضافة المعدنيةوالميداليات والعملات 

 ةشد من عالية ةالتي تكتسب فيها قيم الثمينةحجار هي تلك الأ الكريمة:حجار الأ 
لماس ي الأف الكريمةحجار حيث تتمثل هذه الأ ة،ندرتها والتي من الصعب تقييمها بدق

 3ا.والمرجان والزمرد والياقوت وغيره
 
 

                                                           
، مجلة البحوث القانونية 22-00جريمة الصرل في ظل تعديلات الأمر رقم ، زغودي، عمر بن علاشخليدة  -1

 .82، ص2626، جانفي 60، ع 62، المجلد الاقتصادية
 .المتمم لقانون الإجراءات الجزائيةالمعدل و  ،22-65من القانون  8مادة  -2
 .83-83مرجع سابق، ص ص ، عدنانيسمينة ، آيت موسىديهية  -3
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 لجريمة الصرل: جراميالسلوك الإ .2
التي تتعلق  وتلك أو القيم تعلق بالنقودالتي ت الإجراميةيتم التمييز بين السلوكات 

 الثمينة.والمعادن  الكريمة بالأحجار
 :و القيمأالصرل التي يتعلق بالنقود  جريمةجرامي في السلوك الإ -

ن أتضح و القيم يأبالنقود  المتعلقةالصرف  ةجرامي لجريمفيما يتعلق بالسلوك الإ
قام المشرع بجمع  ،2663 ةل سنمع استثناء واحد في ظل تعدي ي تعديلأصوره لم تشهد 

 ةور بها في ص الملحقةوعدم احترام الشروط  المشترطةبين عدم الحصول على التراخيص 
 ةمنها فقر  ةعطى لكل صور أ ولى منه في مادته الأ 22-65مر رقم ن الأأفي حين  ة،واحد

   .بها ةخاص
لقيم في ا وأالصرف التي تستهدف النقود  ةلجريم ةجراميلإا سلوكاتالتتمثل صور 

 1هي:صور  ةخمس
 :التزامات التصريح ةو عدم مراعاأالتصريح الكاذب  -أ

 وأ زماللاو العكس دون الحصول على التصريح أيعد كل تحويل مصرفي من الخارج 
 .قانون الجمارك لأحكامضمن جرائم الصرف وهذا وفقا  ،استخدام تصريح مزور

 :لى الوطنإموال عدم استرداد الأ -ب

 ةن عمليع المترتبةموال يل الأحبتر  المتعلقةالشروط  احتراممر بعدم عندما يتعلق الأ
 .يشكل لجرائم الصرف الفعل المكون لركنها المادي ،التصدير

 :بها المقترنةالشروط  احترامو عدم أ المشترطةعدم الحصول على التراخيص  -ت

على ل بالحصو  الالتزامجراء نشاطاتهم إعند  الاقتصاديينتوجب على المتعاملين ي
ا يتعلق فيم الوطنيةوذلك للحفاظ على المصالح  ،من طرف بنك الجزائر ةتراخيص مسبق

و عدم أ المشتركةعدم الحصول على التراخيص ف الخارجية، بالتجارة الخاصة بالعمليات
 2ف.ر الص ةللركن المادي لجريم المكونةفعال الأ فعل منبها  المقترنةشروط ال احترام

 المطلوبة: الشكلياتو أالمنصوص عليها جراءات الإ ةعدم مراعا -ث

                                                           
 .23، ص مرجع سابق زغودي،عمر بن علاش، خاليدة  -1
 .85-86، مرجع سابق، ص ص عدنانيسمينة ، آيت موسىديهية  -2
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 ،لشكلينها تحتوي على الطابع اأالصرف  ةيتميز التشريع والتنظيم الخاصين بعملي
بل خلال بها من قلى تجريم الإإمما يؤدي  لأهميتها،كبرى نظرا  ةولويأجراءاتها إوتعطى 

قصير في الت تباع هذه الشكليات ويعتبرن جميع العمليات تخضع لإأهذا يعني  ،المشرع
 1.الصرف ةاحترامها جزء من العنصر المادي لجريم

والمعادن  الكريمة بالأحجارالذي يتعلق في جريمة الصرل  جراميالسلوك الإ -
 الثمينة

على  22-65رقم مر بالأالمعدل والمتمم  63-06مر رقم من الأ 62 المادة تنص
نها ة أالثمينوالمعادن  ريمةالك بالأحجارالذي يتعلق  الصرف جريمةجرامي في السلوك الإ

 :فعال تتمثل فيأ ثلاثةتشمل 
و أ لكريمةاحجار و الأأ الذهبية النقديةو القطع أ الذهبيةو استيراد السبائك أتصدير  -

 2النفيسة.المعادن 
 جريمة الصرللالركن المعنوي -ب

ول ن يحأف يحتوي على ميزه خاصة حيث يمكن الجانب المعنوي في جريمة الصر 
 فالمشرع يفصل بين جرائم الصرف ،يمة من جريمة عمدية إلى جريمة مادية بحتةطبيعة جر 

حجار لها معادن ثمينة أو أأيضا بين التي يكون محون محلها نقودا أو قيمة مالية، و التي يك
 3.كريمة

حجار والأ الثمينةعلى المعادن  التي تنصبخصوص جريمة الصرف  نلاحظ أن
 ،الصرف جريمة لارتكابوجود القصد الجنائي  ضرورةلى إ ةبالإشار لم يقم المشرع  الكريمة
و أن عليه القانو  ما نصيتمثل في انتهاك  أالصرف نسخه لخط جريمةن تكون أويمكن 
ثبات الركن إلا تتحمل عبء  النيابةن أولى وتبعا لذلك يمكن استنتاج نتيجتين الأ ،التنظيم

 .نواياه نمن التضرع بحسلا يوجد من يقوم بمنع المخالف  الثانيةو المعنوي 

                                                           

 .86، مرجع سابق، ص زغوديعمر ، بن علاشخاليدة  -1 

 .22-65، يعدل ويتمم الأمر رقم 63-06، من الأمر 2مادة  -2 
 .66، ص مرجع سابقر، بن علاش خاليدة، زغودي عم -3 
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 48-40: جرائم الفساد وفقا للقانون الفرع الثالث 

فراد لأ ةفالفساد هو استغلال استعمال السلطات موكل ،ةخطير  ةفآن جرائم الفساد إ 
 العامة صلحةالمفي تحقيق الربح والمكاسب على حساب  اعتباريين وأسواء كانوا طبيعيين 

 .لهم المحددةبالتشريعات  لتزامالاانين و وذلك بالتجاوز وعدم احترام القو 
نما قام إو  ،لفسادلزائري لم يضع المشرع تعريف دقيق نصوص القانون الجلبالرجوع 

 مةجريلى صور إته من الفساد ومكافح بالوقايةالمتعلق  60-65في القانون رقم  بالإشارة
 كل الجرائم المنصوص" :أن الفساد ي جاء فيهاتال (أ) ةفقر  62 المادةوذلك من خلال  ،الفساد

 1."عليها في الباب الرابع من هذا القانون 
 ،مكافحته من الفساد و بالوقايةالمتعلق  60-65رقم وبالتالي فالباب الرابع من القانون 

الموظفين  ةمنها رشو  ،فعال وصنفها ضمن جرائم الفسادنص المشرع على تجريم بعض الأ
ة ساءإ ،استغلال النفوذ العمومية،مجال الصفقات  في ةمبرر الالعموميين والامتيازات غير 

 2....إلخ.تلاقي الهدايا ،ثراء الغير مشروعالإ الوظيفة،استغلال 
 ،من الفساد ومكافحته ةالمتعلق بالوقاي 60-65وعليه ما تم ملاحظته في القانون رقم  

مع  ةالعام الوظيفة وشفافية بالأمانةعمل المشرع في حصر جميع الجرائم التي تمس 
 ةسلبيال اتهاتأثير و لهذه الجرائم  البالغة للأهميةوذلك  ،لها ةمشدد جنائيةتخصيص عقوبات 
لتطبيق  اولقد اعتبرها المشرع مجالا مثالي ة،اقتصادي وأ ةسياسي وأ ةسواء كانت اجتماعي

 .لمكافحتها الخاصة التحري ساليب أ
 

 المطلب الثالث: أهمية التحري 
ي أ لاتخاذتحري على درجة من الأهمية، كونها سابقة الما يضع إجراءات البحث و 
 ل الضبط القضائيالجريمة يقوم رجا ارتكاببمجرد وقوع إجراء رسمي حيال واقعة ما، و 

                                                           
، 12 عج.ر.ج.ج،  ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،0330فبراير سنة  03، المؤرخ في 31-30قانون رقم  -1

 .0330مارس  3الصادر في 
استر، سنة ثانية م بطلبةخاص  تخصص قانون بيئي+ قانون أسرة،محاضرات مقياس مكافحة الفساد، حزيط محمد،  -2

 .30، ص 0300-0300، 0كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة سداسي الثالث، 
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 و تحرير محضر بذلك بارتكابهاو عن من قام  ،الإجراءات اللازمة عنهابعمل التحريات و 
 أهمية البحث و التحري في و لذلك فإن ،فيما بعد على النيابة العامة و التصرف فيه

 الإجراءات الجزائية تتخذ صورا و هي كالآتي: 

 الفرع الأول: أهمية التحري من حيث علاقتها بالخصومة الجنائية 

طارا إ ذ توفرإ ة،جراءات القانونيلإساسيا من اأتعد عمليات البحث والتحري جزءا 
ها وتسعى ل ةاع المصاحبارتكابها والاوض ةوكيفي ةيظهر بوضوح تفاصيل وقوع الجريم

 ،عليهم والقبضة الجنا ةجراءات على متابعكما تعمل هذه الإ ،لكشف اللغز الذي يحيط بها
التحقيق  وتساعد في تسهيل عمليه ة،القضائي ى للدعو  ةاللازم ةدلسهم بذلك في تجهيز الأتو 

 1ة.لى الحقيقإللوصول ة والمحاكم
لال خ ضباط الشرطة القضائيةعلى عاتق  ةالملقا عباء والمسؤولياتوهذا ما يظهر الأ

لى إيه التهم توج بعمما يت ،ومرتكبيها ةجريمالالبحث والتحري للكشف عن ملابسات  ةعملي
 ةالعمومي ى اجراءاته وهو ما يحقق في تشريع الفصل في الدعو  باتخاذبشكل مباشر  ةالمحكم

مر رجال أي ةل الجمهوريالتحقيق لهذا السبب نرى وكي ةعدد قضا ةالى زياد ةويجنب الحاج
وامر لأا لانتظار ةنفسهم دون الحاجأتلقاء من حيانا يقومون ذلك أو ة دلالضبط بتجميع الأ

 2ة.بلاغهم بالجريمإو أ
 

  من حيث المحافظة على أدلة الجريمةالتحري الفرع الثاني: أهمية 

 ة ضافالإب ةالمادي ةالجريم ةدلأمن خلال الكشف عن  ةالتحري الشديد ةعملي ةهميأ تبرز 
 ةعاينم بالفحص و ةالقضائي ةثناء قيام الضبطيأمن الزوال  ةدللى الحفاظ على هذه الأإ
البحث  ةمن عملي يتجزأجراءات جزءا لا بحيث تعتبر هذه الإ ،جراءات البحث والتحري إ ةدلأ

                                                           

  .001، ص 1880، دار النهضة العربية، 7 ط، الوسيط في القانون الإجراءات الجزائيةأحمد فتحي سرور،  -1
ن استر، تخصص القانو الم، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة التحري على الجرائمضوابط البحث و ، الكيال فاطمة -2

، 0303/0301العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق و 
  . 3، ص 0301-7-3نوقشت 
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 تإجراءابفي القيام  تأخيري أذ يؤدي إ ،وجمعها ةللجريم ةالمادي ةوالتحري للكشف عن الادل
من قانون  82 المادةوهذا ما نصت عليه  1الجريمة،ثار آو  الأدلةلى فقدان إالتحري 

تلبس  ةفي حال بجنايةالذي بلغ  القضائية الشرطةيجب على ضابط " :الجزائيةجراءات الإ
ويتخذ  الجنايةعلى الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان  الجمهوريةن يخطر بها وكيل أ

  ة".اللازمجميع التحريات 
بط كل ن يضأ، و ثار التي يخشى ان تختفيعلى الآ المحافظةن يسهر على أوعليه 

على الاشخاص  المضبوطةشياء ن يعرض الأأو  الحقيقةظهار إن يؤدي الى أما يمكن 
  .للتعرف عليها الجنايةالمشتبه في مساهمتهم في 

 لجزائية الإجراءات ا اختصارالفرع الثالث: أهمية التحري من حيث الإسهام في 

 ةالعام ةالبحث والتحري التي يقوم بها رجال الضبط القضائي تمكن للنياب ةن عمليإ 
 ءاناتصورا جيدا ب ةبعد ان يكتسب وكيل الجمهوري ةالمناسب للقضي الاتجاهعطاء إ من 

 2.لدلائل التي تم جمعهااو  ةدلوالأ الضبطية القضائيةلمحضر 
بين له ن تإ الملف بحفظمر أن يأ ةجمهوريالى هذه المحاضر يحق لوكيل ال استناداو 

لغير والبلاغات ا الملفحفظ  ةمكانيإلى إ ةوبذلك تسمح هذه المرحل، عدم جدوى متابعتها
  3.الجزائيةجراءات تساهم في سرعه الإ ةمدعمه وبهذه الطريق

لومات حيث تساهم المع ةالعمومي ى ساسيا في تجهيز للدعو أجزءا  ةه المرحلاتكما تشكل ه
  4ة.يالتي قد تستخدم في القض ةدلمن الأ ةفي تشكيل مجموع ةي تم جمعها من هذه المرحلالت
 
 

                                                           
 راه ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو التحري به فيه في مرحلة البحث و الضمانات القانونية للمشت ،غزالي لخضر -1

اهر العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطالثالث، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق و  الطور
  .58ص ، 2622-2620سعيدة، الجزائر، 

  .3، ص مرجع سابق، الكيال فاطمة -2
  .001، ص مرجع سابق أحمد فتحي سرور،-3
  .8، ص مرجع سابقالكيال فاطمة، -4
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 المبحث الثاني: مفهوم الجريمة المنظمة
 ،ن الجرائمم ةشكال مستحدثأبالتزامن مع التقدم الحضاري والتطور التكنولوجي برزت 

ئم التي تعاني منها الجراالتي أصبحت تعد من أخطر أنواع  ةالمنظم ةهمها الجريمأ ومن 
 .استقرارهاو الأفراد، لما يترتب عنها من آثار خطيرة على أمنها الدول و 

 ثم ،)المطلب الأول(في الجريمة المنظمة  سنخصص هذا المبحث لتعريف سوف
 فية المنظم ةركان الجريمأو  ،)المطلب الثاني(الجريمة المنظمة  خصائص التطرق إلى

 )المطلب الثالث(.
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 ول: تعريف الجريمة المنظمةالمطلب الأ  
لا انها لم تحظى بتعريف إ ،ةجرامية إكظاهر  المنظمة الجريمة خطورةعلى الرغم من 

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي  ،الجنائيةواضح ومحدد ضمن القوانين 
 الاتفاقن لم يتم حتى الآنه ألا إ ،يدين الوطني والدوليالمنظم على الصع في الإجرامبحثت 

 1.و في الفقهأسواء في القانون  الجريمة ذههل على تعريف
يجب توضيح التعريف اللغوي  المنظمة الجريمةجل تحديد تعريف أوعليه من  

 .المرتبط بها القانونيوالاصطلاحي و 

 الفرع الاول: التعريف اللغوي  

 2جَرَمَ إذا عظم جُرْمُهُ أي أذْنَبَ"." ورد على لسان العرب أن جَرَمَ بمعنى جنى جريمة، و 
الجريمة من أجرمَ يُجرم، إجرامًا، فهو مُجْرِّم، ويُقالُ: أجرم الرَّجُلُ: إذا ارتكب ذنبًا أو " 

 3".جنَى جناية
لاَّ وَمَا أَضَلَّنَا إِّ ]كما ورد لفظ الجريمة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: 

 . 66ية الشعراء، الآ 4.الْمُجْرِّمُونَ[
نْدَ اللَّهِّ كما جاء في قوله تعالى: ]و  ينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِّ يبُ الَّذِّ سورة الأنعام،  5.[سَيُصِّ

 .028الآية 
 

                                                           
يداع في ، رقم الإالاستراتيجيةمركز كردستان للدراسات الجريمة المنظمة دراسة قانونية مقارنة، ، اديبة صالح محمد -1

 .8، ص 0338-03-1مكتبة المركز، 
   منشور على صفحة الويب، .81، ص 1883، دار صادر للطباعة، بيروت، 10ابن منظور، لسان العرب، ج  -2 

 page_12.html-https://crimedz.blogspot.com/p/blog ،00:33على الساعة  01/30/0302عليه بتاريخ  اطلع                                   
، 1الجزء الأول، ط لكتب، عاصرة، عالم اأحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية الم -3

 .001، ص 0333، القاهرة
 .88سورة الشعراء، الآية  -4
 .102سورة الأنعام، الآية  -5

https://crimedz.blogspot.com/p/blog-page_12.html
https://crimedz.blogspot.com/p/blog-page_12.html
https://crimedz.blogspot.com/p/blog-page_12.html
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 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للجريمة المنظمة

ذا هي شهده الإجرام الدولي و ذظهر اصطلاح الجريمة المنظمة حديثا بعد التطور ال
 ت منيقال بأن "المافيا" اشتقالجماعة الإجرامية، و  اسما التي تطلق على كبديل لكلمة المافي

لمة مافيا قد عرفت كثناء مدة الحكم العربي لصقلية، و هذا أكلمة عربية تعني مكان للملاذ، و 
عدة تعريفات فقهية نجد منها بأنها تعني مجتمع هرمي للتكوين، يضم مجموعة من الخارجين 

 1أو إيطالي. عن القانون من أصل صقلي
كما قد عرفت الجريمة المنظمة لدى فقهاء القانون بأنها: " مصطلح الجريمة المنظمة 

ها معينة تستخدم العنف في نشاط توصف به الظاهرة الإجرامية التي يكون وراءها جماعات
في  تار أن يكون نشاطهاقد تتخذ الإقليم الوطني صعيدا لها، أو تخوتهدف إلى الربح، و 

 2تصبح لها علاقات بمنظمات مثلها في الدول الأخرى".وتصبح عابرة للأوطان، و عدة دول 

 الفرع الثالث: التعريف القانوني للجريمة المنظمة  

قام في حين  3يمة المنظمة بموجب قانون خاص بها،الجر  المشرع الجزائري  لم يعرف
عد مصادقته جاء بهذا و بذكر بعض الجرائم التي يعتبرها الفقهاء من صور الجريمة المنظمة، 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  كاتفاقيةالدولية  الاتفاقياتعلى العديد من 
  4الملحقة بها. والبروتوكولاتالوطنية 

                                                           
مجلة الراصد العلمي/ مجلة علمية دولية محكمة/ أساليب مواجهتها، أشكال الجريمة المنظمة و ، عبد الرزاقعماد  -1

 .86،ص 2620، ديسمبر 68بسي، تبسة، الجزائر، المجلد الجريمة، جامعة العربي تو  الانحراف الاجتماعتخصص علم 
، دار الشروق، 1، ط -عربياماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا و -، الجريمة المنظمة عبر الوطنية محمود شريف بسيوني -2

 .11، ص 0332القاهرة، مصر، 
فحة الجريمة المنظمة دراسة مقارنة، الجريمة المنظمة كآلية لمكامنظمة الدولية للشرطة الجنائية و ال عادل عكروم، -3

 .02، ص دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، د س ن، د ط

بات ، أطروحة مقدمة ضمن متطلالإجراءات المستحدثة لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري نبيلة قيشاح،  -4
لعربي العلوم السياسية، جامعة اجنائية، كلية الحقوق و تخصص علوم صول على شهادة الدكتوراه، علوم في الحقوق، حال

 .00، ص 0303-0318تبسي، تبسة، الجزائر، 
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لتي تقع على إطار و قد قام المشرع الجزائري بإظهار اهتمامه بمكافحة الجريمة ا
      القانون رقم نجد من بينها وضعها و هذا من خلال النصوص القانونية التي جماعي

المؤرخ في  065-55مر رقم الذي يعدل ويتمم الأ 2668نوفمبر  06المؤرخ في  68-06
كل " :على ما يلي 025 المادةذ تنص إ ،والمتضمن قانون العقوبات ،0655يونيو  8

 يةالجنعداد و تؤلف بغرض الإأعضاءه تشكل و عدد أ و اتفاق مهما كانت مدته أ ةجمعي
 شخاصضد الأ ،قلكثر معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأأو أ ةو لجنأ ،كثرأو أ
القيام  على المشتركبمجرد التصميم هذه الجريمة  تقوم و ،شرارأ ةملاك تكون جمعيو الأأ

 1".بالفعل
مكرر من ذات القانون جاءت لتوضيح من الذي يعد مشتركا في  022كما أن المادة 

، من هذا القانون  82 المادة بأحكامخلال دون الإ" :يث نصت على ما يليشرار حالأ ةجمعي
 :شرار المنصوص عليها في هذا القسمالأ ةيعد اشتراكا في جمعي

 لمادةاحدى الجرائم المنصوص عليها في إ لارتكابكثر أ وأكل اتفاق بين شخصين   -0
 .ة أخرى و ماديأ مالية منفعةبغرض الحصول على  ،من هذا القانون  025

 ةو بعزمها على ارتكاب جرائم معينأشرار الأ ةقيام الشخص عن علم بهدف جمعي  -2
 :بدور فاعل في

 أنمع علمه  الجماعةبها هذه  تضطلعخرى أ أنشطة فيو شرار الأ ةنشاط جمعي  -أ
 للجماعة.جرامي مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإ

و أ مةالجريارتكاب تلك يعاز بو الإأشرار لأا ةمن قبل جمعي جريمةتنظيم ارتكاب   -ب
 2بشأنه". المشورة إبداءو أو تيسيره أو التحريض عليه أ المساعدة

و لكن هذا النص يبدو قاصرا في ظل تفشي الإجرام الجماعي و تنظيمه و عبوره 
الحدود، و بناءا عليه قام المشرع الجزائري بالقيام بالعديد من الخطوات التشريعية في هذا 

دقة على اتفاقية باليرمو و البروتوكولات الملحقة بها و التي عرفت الإطار أضمها المصا

                                                           

لمؤرخ ا 11-32يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1800يونيو  33المؤرخ في  110-00أمر  -1 
 .71 ع، ر ، ج0332نوفمبر  13في 

 .01، 02، ص ص مرجع سابق، عكروم عادل -2 
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الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  اتفاقيةالجريمة المنظمة كالآتي: صادقت الجزائر على 
المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم  2662المنظمة عبر الوطنية في سنة 

ينها )بروتوكولات باليرمو( من ب للاتفاقيةمكملة المتحدة، بالإضافة الى البروتوكولات ال
بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال، المصادق 

و بروتوكول  2663،1نوفمبر  6و المؤرخ في  63/802عليه بموجب المرسوم الرئاسي 
دق عليه بموجب مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو و المصا

  2663.2نوفمبر  6المؤرخ في  63/808المرسوم الرئاسي 
الجريمة ت التي تتعلق بنرى أن المشرع الجزائري واصل المجهودات في سن التشريعا

، ولازال المشرع يقوم بالكثير من تجديد القوانين 22-65هذا من خلال القانون المنظمة و 
لإجرام المستحدث والخطير خاصة الجريمة حتى يحقق الفعالية اللازمة في مكافحة ا

 المنظمة.

 صور الجريمة المنظمة الفرع الرابع:
تتعدد صور الجريمة المنظمة بحيث لا يمكن حصرها، وقد تضمنت عدة مواد من 

، صورا لبعض 2666لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  اتفاقية الأمم المتحدة
وهي جريمة غسيل الأموال أو تبييض الأموال ال، لا الحصر الجرائم المنظمة على سبيل المث

 حيث اختص الأول بجريمة الإتجار نوإفساد الموظفين، كما ألحق بالاتفاقية بروتوكولي
نظرا و  بالأشخاص، أما الثاني فقد تناول جريمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات

يمة قد راعينا في اختيار الجرائم أهم صور الجر لكثرة الجرائم التي تشكل الجريمة المنظمة، ف

                                                           

ر قمع الإتجالتصديق بتحفظ على بروتوكول منع و متضمن ا 2663نوفمبر  6مؤرخ في  802-63المرسوم الرئاسي  -1 
، مؤرخة في 56ر، ع  تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، جالأمم الم لاتفاقيةالأطفال المكمل خاصة النساء و  بالأشخاص،

 .2663نوفمبر 02
 تهريب يتضمن التصديق بتحفظ على بروتوكول مكافحة 2663نوفمبر  6في مؤرخ  808-63المرسوم الرئاسي  -2 

، مؤرخة 56ر، ع  ظمة، جالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن لاتفاقيةالجو المكمل المهاجرين عن طريق البر والبحر و 
 .2663نوفمبر  02في 
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التي تشكل تهديدا قويا على الأمن الدول وهي: جريمة غسيل الأموال، جريمة المنظمة 
 1الإتجار غير المشروع بالمخدرات، جريمة الإتجار بالبشر، جريمة تهريب المهاجرين.

 المطلب الثاني: خصائص الجريمة المنظمة 
 ،ةبدق الإجراميةالباحثين حول تحديد خصائص الجماعات ما زال هناك جدل بين 

هذه  وتشمل ،المنظمة الجريمةلتعريف  ةمميزات تعتبر جوهري ةجماع على عدإلكن هناك 
 :الخصائص ما يلي

 هدالمن حيث الأ الفرع الاول: 

حيث يتم ذلك  ،المنظمة الجريمة لأفرادالدافع الرئيسي  الفوري الربح و  الثروةيعد تحقيق 
 الأسلحةبتجار الإك تحقق أرباحا ضخمةالتي ة وغير قانونية قانوني بأنشطةر القيام عب

 2العامة.سواق والمناقصات والأ المشاريععلى  السيطرةوكذلك ، والمخدرات

 الفرع الثاني: من حيث التنظيم 

عضاء ويعتبر هذا التنسيق تجميع الأالمنظمة،  للجريمة الأساسية الخاصيةالتنظيم هو 
 3الإجرامية.طار متكامل يمكنه من تنفيذ نشاطاته إضمن 

كما يتيح التنظيم كذلك أن أعضاء الجماعات الإجرامية لا يرتكبون جرائمهم مصادفة 
الية مل يتميز بدرجة عأو بشكل غير منتظم أو بصورة منفردة، لأن هذه الجماعات تقوم بع

مع  نجاح لأعمالها الإجرامية،التنسيق والسرية، لتحقيق والتخطيط و  الانضباطمن الدقة و 
 4التخطيط الذي يتطلب قدرا من الذكاء والخبرة.

                                                           

 1 .286، 288، 282، 285وليد قارة، مرجع سابق، ص  -
ة مدارات ، مجلمكافحه الجريمة المنظمة في القانون الجزائري والقانون الدوليي، الشريف بحماوي، عبد الكريم دكان -2

 .130، ص 0313ر، الجزائر، سبتمبر العلوم السياسية، جامعة أدراكلية الحقوق و  ،30ع ، 30سياسية، المجلد رقم 
3 - https://www.mohamah.net/law/ بحث مفصل حول الجريمة المنظمة، منشر على صفحة الويب، اطلع عليه

  .00:33، على الساعة  0302-30-03بتاريخ 
 .10مرجع سابق، ص  آيت موسى ديهية، عدنان يسمينة، -4
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 الفرع الثالث: من حيث الأساليب

ه تابرز هأومن  المادية، اهدافهأ لتحقيق  ةساليب خاصأ المنظمة الجريمةم ستخدت
 ةليفاقيات الدو الات تموال لذلك تضمنالأ وتبييضالفساد  ،هديدوالت ساليب استخدام العنفالأ

ين لى القوانإ بالإضافة المنظمة الجريمة ةمكافحب المهتمة طرافالأ ةوالمتعدد الثنائية
 1المنظمة. جريمةلل كأشكالفعال حكاما لتجريم هذه الأأ الداخلية،

 الفرع الرابع: من حيث النطاق 

 من تجاوز للحدود الجريمةلى تمكين إ الاتصالدى التقدم التكنولوجي في وسائل أ   
 ريمةالج ةلمكافح المتحدةمم الأ ةولى من اتفاقيالأ ةفي الفقر  63 المادةوقد حددت  ،يةالوطن

للحدود  ةعابر  المنظمة الجريمةالحالات التي تكون فيها  ،الوطنيةللحدود  العابرة المنظمة
 :ذاإ

 ة.واحد ةكثر من دولأارتكب في " )أ( 
 هجيهو تو أو التخطيط له أعداد ولكن جرى جانب كبير من الإة، واحد ةارتكب في دول)ب(  
 .خرى أ ةشراف عليه في دولو الإأ

مارس ت ةمنظم ةجراميإ ةجميع جماع ارتكابهولكن ضلعت في  ةواحد ةارتكب في دول)ج(  
 ة.واحد ةكثر من دولأفي  ةجراميإ ةنشطأ
 2".خرى أ ةفي دول ةثار شديدآولكن له  ة،واحد ةارتكب في دول)د(  

                                                           
في  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الأساليب الإجرامية الخاصة للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، روابح فريد -1

 .13ص ، 0310علوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، تخصص القانون الجنائي ال
بموجب  ضمامالانوعرضت للتوقيع والتصديق و  اعتمدتاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  -2

، صادقت عليها الجزائر 2666وفمبر ن 06الدورة الخامسة والخمسون، المؤرخ في  26قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
 .6/2662ر، رقم  ، ج2662فيفري  66المؤرخ في  66-62بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 لجريمة المنظمةالمطلب الثالث: أركان ا
خرى أعن جرائم  ةمستقل جريمةهو ما يجعله  ،ما يجرامإلفعل  ةركان معينأن توافر إ

 المتمثلةو التي يتوجب توافرها  المنظمة الجريمةركان ألى إلذا سوف نتطرق  ،بذاتها ةوقائم
 .الركن المادي والركن المعنوي ، في الركن الشرعي

 الفرع الاول: الركن الشرعي 

 بالعودةو فعال شرعي هو النص القانوني الذي يجرم ويعاقب على فعل من الأالركن ال
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتحدةمم الأ ةمن اتفاقي الثانية المادةلى نص إ

 ةمؤلف ،ذات هيكل تنظيمي ةجماع ة''منظم ةجراميإ ةجماع''يقصد بتعبير " :نهأتنص على 
 ارتكاب بهدف ةافر ضمت ةمن الزمن وتعمل بصور  ةفتر ة لودموج ،كثرأو أشخاص أ ثلاثةمن 
الاتفاقية، من أجل وفقا لهذه  المجرمةفعال و الأأ ةكثر من الجرائم الخطير أو أ ةواحد

 .الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى 
 الحريةمن  الحرمان التامسلوك يمثل جرما يعاقب عليه بة'' خطير  جريمة'' يقصد بتعبير

 ".شدأ بعقوبةو أربع سنوات ألا تقل عن  ةلمد

 الفرع الثاني: الركن المادي 

 ،ةقليديي جرائم تلأن ركنها المادي يختلف عن الركن المادي أب المنظمة الجريمةتتميز 
تجار سواء كان ذلك في جرائم الإ الجريمةنوع النشاط محل  لطبيعةويتغير هذا الركن تبعا 

 .خرآجرام إي فعل أو أبالمخدرات 
  :تيعناصر وهي كالآ ثلاثةويتحقق الركن المادي بوجود 

 :جراميسلوك الإال طبيعة  -
ام يجابيا الذي قإ وأرادي سواء كان سلبيا ذلك النشاط الإ يجراميقصد بالسلوك الإ

 .جرامي الفعل المجرم الذي يقوم به الفاعلحيث يشمل السلوك الإ ،مهيقانون بتجر ال
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 النتيجة الإجرامية: -
دث ولم تح ةعمدي الجريمةذا كانت إف النتيجةن الركن المادي لا يتحقق الا بوجود إ
ن إ جريمةلا ف ةعمدي الجريمةن لم تكن إما أ ،فقط على الشروع المسؤوليةفتقتصر  النتيجة

  1النتيجة.لم تتحقق فيها 
 ة:بين الفعل المادي والنتيجالسببية  العلاقة -

قيام جرامي بالوبين ارتكاب النشاط الإ ةمنظم ةنشاء جريمإبين  ةوجود رابط لابد من
 إرادةارج عن بسبب خ الجريمةلم تتحقق  إذاو ، ضرر ما بيبتقوم بتس ةخطير  جريمةبتنفيذ 

 2للجريمة.جرامي يعد شروعا النشاط الإ الحالةالمجرم ففي هذه 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي  

لقصد ذا توفر في الركن المعنوي اإو  ،التي يرتبط بها الفعل ةرادالإالركن المعنوي هو 
 ةلجريمنها اأغير مقصود وعندها تعرف ب أو قد يظهر في شكل خطأ ة،قصدي الجريمةتعد 

 3الجريمة.العنصر النفسي في  الخطأو ويعتبر القصد  ،ةغير مقصود
 لتي تنصا عبر الوطنية المنظمة الجريمة ةمكافحل الأمم المتحدة ةلى اتفاقيإوبالرجوع 

و أجرامي العام ونشاطها الإ المنظمة الإجرامية الجماعةالقيام عمدا وعن علم بهدف " على:
 4.المعينة"يعزمها على ارتكاب الجرائم 

 اشترط توفر هدف لأنهالمعنوي هنا جاء واضحا الركن نجد ان على ضوء ما سبق  
 المنظمة. الجريمةلارتكاب 

 

                                                           
لتوزيع، اون الجنائي، دار الثقافة للنشر و ماجستير في القان، -دراسة تحليلية–الجريمة المنظمة جهاد محمد البريزات،  -1

 .11، 27، ص ص 0333عمان، 
، جامعة 30 ج، 33مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد  الجريمة المنظمة ومكافحتها دوليا ووطنيا،، قيشاح نبيلة -2

 .810ص ، 0317لغرور خنشلة، الجزائر، جوان عباس 
 .12، ص ، مرجع سابقالجريمة المنظمة دراسة قانونية مقارنة، اديبة محمد صالح -3
 .13ص  ،سابق مرجع، جهاد محمد البريزات -4
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 :ولالأ  لالفصـ استنتاج
المذكرة أن المشرع قد حدد مجال استعمال  هذهتوصلنا من خلال الفصل الأول في 

أساليب البحث و التحري الخاصة فلم يترك المجال مفتوح لجميع الجرائم وإنما حصرها في 
مجال الإجرام الخطير و من ضمنه الإجرام المنظم و ذلك من خلال سبعة جرائم حيث 

، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  22-65من الأمر  66مكرر  56ذكرها في المادة 
الجزائية و المتمثلة في جريمة المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجريمة 
الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جريمة تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم 

ص أشخا من طرف اقترافهاالفساد، والتي يتم  الصرف، جرائمالمتعلقة بالتشريع الخاص 
 مع ارتكابها في شكل جماعة منظمة. الاحتراف يتمتعون بقدر عالي من الذكاء و

 حصرها نظرا لخطورة هذهمن خلال دراستنا، نلاحظ أن هذه الأساليب قام المشرع بو 
ية دمجموعة من الأساليب التقلي سرعتها، لذا خصص لها المشرع الجزائري الجرائم و 

 ليها في الفصل الثاني من هذه المذكرة بالتفصيل.والأساليب الحديثة والتي سنتطرق إ
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 تمهيد:
، حيث انتقلت من الطابع ومعقدةواكـب التطور العلمي عدة أشكال إجرامية خطيرة 

ممارستها  يتم وأساليبالمعزول إلى الإجرام المنظم العابر للحدود الذي يعتمد على تقنيات 
 من طرف مجرمين محترفين ذو كفاءة عالية.

هذا ما جعل المشرع الجزائري يتبنى أساليب خاصة للتحري في الجرائم السبعة، التي 
المتمم المعدل و  22-65من قانون  66مكرر  56قام بحصرها المشرع بموجب نص المادة 

 لـ ق إ ج.
 التي، و ستدلالاتالاكما قام أيضا باستحداث مجموعة من الإجراءات الخاصة لجمع 

راقبتهم، موب وبالإشراف عليهم و تكون تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية بإذن مكت
 حيث قد يكون أسلوب هذه المراقبة تقليدية أو حديثة.

كما  ،والأموال والأشياءحيث يتمثل أسلوب المراقبة التقليدية في مراقبة الأشخاص 
 لمراقب.تقنية التسليم اتشمل أيضا تقنية التسرب و 

وات سلات وتسجيل الأصالمرا اعتراضفي حين يتمثل أسلوب المراقبة الحديثة في 
الصور، مع أن أسلوب المراقبة الحديثة يمس بمبدأ حرية الأشخاص الذي يتم دون  التقاطو 

ن هذا النوع م استعمالعلمهم أو رضاهم، لكن المصلحة العامة للمجتمع اقتضت ضرورة 
 جرائم الخطيرة.الأساليب للتحري في ال

أساليب التحري الخاصة التي جاء بها و  من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى أهم الإجراءات
قانون الإجراءات الجزائية، حيث قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أساليب المراقبة التقليدية في 

 )المبحث الثاني(.، ثم إلى أساليب المراقبة الحديثة في )المبحث الأول(
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 الأول: أساليب المراقبة التقليدية ثالمبح
ها في من التقنيات المعمول بي استحداث المراقبة التقليدية، و لقد قام المشرع الجزائر 

حري بحيث التة هو من الأساليب الخاصة للبحث و المراقبة التقليدية نجد أن أسلوب المراقب
دود ئية الذي يمتد حيتم اللجوء إليه في الجرائم الخطيرة من قبل ضباط الشرطة القضا

 دلالاتاستفي كافة التراب الوطني، من أجل مراقبة الأشخاص الذين إذا وجدت  اختصاصهم
 في مراقبة تنقل الأموال والأشياء.الجريمة و  ارتكابهمفي  الاشتباهعلى 

خاص ذات لتي تعتمد على أشكما يوجد من تقنيات المراقبة التقليدية، تقنية التسرب ا
 الية من أجل ضمان نجاحها.كفاءة عمستوى و 

بالإضافة أن المشرع الجزائري أورد أيضا تقنية التسليم المراقب، حيث يسمح في 
شحنات غير مشروعة مثل الأسلحة والمخدرات، مع تأخير ضبطها  حالات خاصة بمرور

 هذا من أجل معرفة أعضاء الجريمة لهذه العملية.و 
 لمراقبة التقليدية من خلال دراسة محلسنحاول في هذا المبحث التعرف على أساليب ا

م المراقب ثم تقنية التسلي )المطلب الثاني(تقنية التسرب في و  )المطلب الأول(المراقبة في 
  )المطلب الثالث(.في 
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 المطلب الأول: محل المراقبة
لوب التحري، كأسم الأساليب المستعملة في البحث و تعتبر عملية المراقبة من أقد

 جمع الأدلة، التيعلومات و اقبة المجرمين والمشتبه فيهم بهدف الحصول على الملمر 
وِّجهة و  يتمتعون بسلطة مراقبة الأشخاص أعوانهم، الذينيستعملها ضباط الشرطة القضائية و 

 .22-65مكرر من القانون  05الأموال و الأشياء، و هذا حسب نص المادة 
اقبة، حيث سنتطرق لمعرفة الأشخاص في هذا المطلب سنقوم بتوضيح عملية المر 

لأشياء ثم ا )الفرع الثاني(الأموال كمحل للمراقبة في ، و )الفرع الأول(كمحل للمراقبة في 
 )الفرع الثالث(.كمحل للمراقبة في 

 الفرع الأول: الأشخاص كمحل للمراقبة 

الذي  صبة الأشخاتشكل هذه المراقبة أسلوبا كلاسيكيا، تم اعتماده منذ زمن في مراق
ق ل من خلال اقتراح المشرع تطبيهو المتمث و لكن هناك تطور فيها ألايُشتبهُ فيهم، و 

استعمال هذه المراقبة على الأشخاص في حالة يوجد فيها دافع ومبرر معقول يبرر الشك و 
من قانون  05في احتمالية ارتكاب هؤلاء الأشخاص للجرائم الخطيرة، والتي تناولتها المادة 

 1سبيل الحصر. على 65-22
ل جنحة أو جناية من خلا بارتكاببالإضافة تكون مراقبة الأشخاص المشكوك فيهم  

ة تحركات ئية لمعرفيعني جعل هؤلاء الأشخاص تحت أعين ضباط الشرطة القضاتتبعهم، و 
طرق بة أدق التفاصيل وقد تأخذ صور و مراقبالأشخاص الآخرين و  اتصالاتهمالمشتبه بهم و 
 2لمراقبة الثابتة أو المراقبة المتحركة أو المراقبة الراجلة.مختلفة، إما با

 :وتتم مراقبة الأشخاص بعدة طرق منها 

                                                           

المتمم لقانون الإجراءات الجزائية المعدل و  22-60ة في القانون رقم التحري المستحدثأساليب البحث و ، شيخ ناجية -1 
العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي ، كلية الحقوق و 31سياسية، العدد العلوم ال، المجلة النقدية للقانون و الجزائري 

 .083، ص 0310وزو، الجزائر 
تر مذكرة التخرج لنيل شهادة الماس، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائري خداوي، مختار  -2 

تخصص القانون الجنائي والعلوم الجائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د الطاهر مولاي سعيدة، ، في الحقوق 
 .11ص ، 0310-0310الجزائر، 
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النقل  وهي لا تحتاج إلى استعمال وسائل ،تتم هذه المراقبة في مكان ثابت :المراقبة الثابتة 
أجهزة  ووهذا النوع يمكن أن يستعمل تقنيات التجسس مثل الكاميرا أ ،حالات نادرةفي إلا 

 1.التسجيل
من  وهذا النوع ا،يقوم المراقب المتحرك بتعقب شخص محدد بصري :المراقبة المتحركة 

ددة استخدام تقنيات مح وفي هذا النوع يمكن ،المراقبة تحتاج إلى استخدام وسائل النقل
 2تعقيد.ة مراقبة هدف متحرك أكثر صعوبة و ، كما أن مهمعكس المراقبة الثابتة

ب بتعقيقوم فيها المراقب  ،تعد من أصعب أنواع مراقبة الأشخاص راجلة:الالمراقبة  
عن طريق  مة تتمن خلال استعمال قدميه في التنقل وهذه المراقب الشخص المتحرك )الهدف(

 :إما
 .تسمى بالمراقبة الفردية واحد فرد  -
 .وتسمى بالمراقبة الثنائية ينفرد  -
 3التعقب.امها في ثلاثة أشخاص وهي الطريقة الغالب استخد  -

هذا النوع من المراقبة يعتبر من ضمن اختصاصات الضبطية القضائية التي تهدف 
 ذه العمليةه القضائية ضباط الشرطةشرون بابحيث لا ي ،سرالإلى الوصول للحقيقة وكشف 

 .إلا بعد موافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 الفرع الثاني: الأموال كمحل للمراقبة 

راد ستعملها أفيبالمراقبة هي الأموال التي والمعنية ل التي قصدها المشرع الأموا
 والتي غالبا ما تعتمد على مصادر متنوعة لتمويل أنشطتها الخبيثة، جراميةمنظمات الإال

                                                           
 .65سمينة، مرجع سابق، ص ، عدنان يآيت موسى ديهية -1
 ، منشور على2608، 6262( أنواع المراقبة، الحوار المتمدن، العدد 63بشير الوندي، مباحث في الإستخبارات ) -2

 30/31/0302عليه بتاريخ  اطلع، 2https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58028صفحة الويب 
  .12:33على الساعة 

 .62يسمينة عدنان، نفس المرجع، ص  ،آيت موسىديهية  -3

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=580282
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ئية القضا ضباط الشرطةجرامية يقوم المنظمات الإ ء هذهلكشف عن أعضاول ة،الإجراميو 
 1تعقب وجهتها.بمراقبة وترصد حركة الأموال و 

تجرى مراقبة حركة الأموال من خلال الرقابة العامة على حسابات البنوك الأجنبية 
أيضا تي تتم عبر التحويلات البرقية، و المتعاملة، بالإضافة إلى الرقابة على حركة الأموال ال

 2الرقابة على حركة النقل الدولي للنقود التي ينقلها الأشخاص.

 كمحل للمراقبة  الفرع الثالث: الأشياء

تهدف و  ،يشمل هذا الإجراء مراقبة العائدات أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم
  3م.من خلال تطبيقها إلى الكشف عن هوية المشتبه فيه

ثل قد تستخدم في ارتكاب الجريمة م الأشياء التي وقد تشمل هذه المراقبة أيضا على
ع هذه المواد وتخض ،اتر جتفالم صنيعاستغلالها في ت التي يمكن اوية كالأسمدةالمواد الكيم

ستخدام الاالتوصل لمعرفة  من أجلوهذا  ،القضائية ضباط الشرطةمن قبل دقيقة لمراقبة 
ن يتم وفي بعض الأحيا ،هايكجرامية وتفككات الإبهذه المواد والكشف عن الشلالحقيقي 

نظمات س المدبر في المأخير والر سماح بمرور بعض المواد بهدف الوصول إلى المستلم الأال
 4ة.الإجرامي

 المطلب الثاني: تقنية التسرب 
يعات من قبل معظم التشر  اعتمادهاتعتبر تقنية التسرب من أهم الأساليب التي تم 

لمواجهة الجرائم الخطيرة، والتي تساهم في الوصول إلى الحقيقة وتعد من أكثر الوسائل 
ية دراسة تقنأجل معرفة و من ص المتسرب للخطر، و ض حياة الشختعقيدا، كونها تُعر ِّ 

                                                           
 .23مرجع سابق، ص  سارة قادري، -1
 .103مرجع سابق، ص  سميرة بري، سوعاد مرخوف، -2
، 0338سنة  ،30العليا، العدد مة كمجلة المح ،التحري الخاصة و إجراءاتهاأساليب البحث و عبد القادر مصطفاي ،  -3

 .01ص 
 .28، ص مرجع سابققادري،  سارة -4
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الفرع ) وشروط التسرب في )الفرع الأول(،التسرب، سنتطرق إلى تعريف التسرب في 
 . )الفرع الثالث(، ثم إلى آثار التسرب في الثاني(

 الفرع الأول: تعريف التسرب

شرطة الضباط لأنها تتطلب من  ،يعد التسرب من أخطر الأساليب التحري الخاصة
تحقيق  أجل نمو  ورة،قيد والخطعميز بالتتجرامية التي تالإ المنظماتلداخل الولوج  القضائية

 ثم القانوني يا()ثان الاصطلاحيثم  ،)أولا( تعريفه اللغوي إلى تطرق نفهم دقيق لهذا الأسلوب 
 )ثالثا(.

 للتسربأولا: التعريف اللغوي  
 يقصد به: تسرب: تسربا.

 1" تسربت الأخبار إلى العدو، تسربت الجواسيس إلى البلاد".الشيء: انتقل خفية 
 قل انتقالا خفيا."تسرب الخبر: تن

 2التسرب: مصدر تسرب_ التسلل، الانتقال خفية."
ي دخله خُفْية، تسل ل إليه "تسر ب إلى/ ف -" تسرَّب إلى المكان/ تسرَّب في المكان:

 3البلد".

 للتسرب ثانيا: التعريف الاصطلاحي
ضابط التحقيق الخاصة تسمح لأنه: " تقنية من تقنيات التحري و التسرب على  يعرف

الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلك تحت 
مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب، بهدف مراقبة أشخاص 

                                                           

 .020، ص 0331الإعلام، دار العلم للملايين، لبنان، الرائد معجم ألفبائي في اللغة و  مسعود جبران، -1 
 .073، ص 0331عصام نور الدين، معجم نور الدين الوسيط_عربي_عربي_، دار الكتب العلمية، لبنان،  -2 
 .13/31/0302، إطلع عليه بتاريخ  /https://ontology.birzeit.edu/term: موقع منشور على صفحة الويب -3

https://ontology.birzeit.edu/term/
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لنفسه  بإخفاء الهوية الحقيقية وتقديم المتسربمشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجرامية وذلك 
 1على أنه فاعل أو شريك".

كان أو إلى مسرية بطريقة  وجلول" ا :بأنه كما قد عرف التسرب لدى فقهاء القانون 
أنه واحد هم بتوطمأن ،عنهم وعن جوارهم غريبا ليس سربوجعلهم يعتقدون بأن المت ،جماعة

 2".هم وأهدافهم المستقبليةتوجهاتهم و تمنهم وهو ما يسهل له معرفة انشغالا

  للتسرب ثالثا: التعريف القانوني 
يقصد بالتسرب " :أنه 02مكرر  56تسرب في المادة العرف قانون الإجراءات الجزائية 

مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف  تحت ،قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية
هم أنه فاعل هامإيتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة ببمراقبة الأشخاص المش ،بتنسيق العملية

 3خاف".أو لهم معهم أو شريك 
شكل ضروري في إحدى الجرائم المذكورة في المادة بذلك ي تطلب التحر يوهذا عندما 

 جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود" ما يلي: والمتضمن 6 مكرر 56
مة معالجة الآلية المعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الجرائم الماسة بأنظ الوطنية أو

 ".جرائم الفسادكذا الصرف و التشريع الخاص بالإرهاب أو الجرائم المتعلقة ب
من خلال التعريف الذي أورده المشرع أنه يتيح للقاضي المكلف بالتحقيق الإذن 

يقاع بها جرامية، للإالعصابات الإ اختراقلضباط أو أعوان الشرطة القضائية بتنفيذ عملية 
والقبض عليهم، يتم هذا من خلال التمويه وإيهام المتهمين بأنه جزء من العصابة أو شريك 

حون عن يفضيصدقوه القول و أو خاف لهم في الجريمة، مما يجعل المجرمين يثقون فيه و 
 4خططهم له.

                                                           
لعلوم اكرة لنيل شهادة الماستر للحقوق و مذأساليب التحري الخاصة كآلية لقمع الجرائم،  ،إسحاق راشدي، رضا فنينش -1
  .30 30ص ص  ،2608سياسية، قسم القانون العام، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، الجزائر، ال
، ياسية، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسالتحقيق في الجريمة المنظمةالتسرب كآلية للتحري و قيشاح،  نبيلة -2

 .08ص ، 0313الجزائر، جوان  ،العدد الثالث، جامعة تبسة
، 1800يونيو  3مؤرخ في  111-00يتمم الأمر ، يعدل و 0330ديسمبر  00لمؤرخ في ، ا00-30ن رقم القانو  -3

 ، مرجع سابق.إ ج ق المتضمن

 .130، مرجع سابق، ص سميرة بري، سوعاد مرخوف -4
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 الفرع الثاني: شروط التسرب

قام  ،منها في عملية إثبات الجرائم مدتلأهمية وخطورة التسرب وأهمية الدليل المس
لمعدل بموجب االجزائية المشرع الجزائري بتنظيم شروط القيام بالعملية في قانون الإجراءات 

 :ما يليفي 22-65القانون رقم 

  :الشروط الشكلية-أولا
ي هتسرب يجب توفر بعض الشروط الشكلية تحت طائلة البطلان و الذ عملية يتنفل 

 :التاليك
  :ةليتقرير عن العم تحرير -أ
تم عملية التسرب بضرورة إعداد تقرير مفصل والذي يحتوي على توضيح من ضابط ت

جميع  هرر فييح ،الشرطة القضائية المكلف بتحرير بيان مفصل عن العناصر المتعلقة بها
أو ط من عدم تعرض الضابتأقوم في ظروف توالتي  ،العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة

يتم ث حي ،لأي خطر التعرض أيضا الأشخاص المكلفين لنفس الغرضو تسرب مالعون ال
لها  المعلومات التيكتابة جميع عملية كاملة و الاحترام عند إعداد هذا التقرير جميع مراحل 

 1.صلة بها
التي نصت كالآتي: " يحرر ضابط الشرطة القضائية  03مكرر  56هذا وفق المادة و  

لك ب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تالمكلف بتنسيق عملية التسر 
 ..".العون المتسرب وكذا الأشخاص . التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو

يجب أن يتم تدوين في هذا التقرير تسجيل الأفعال التي دعت إلى العملية، تحديد 
ادعة الجناة، ي تم بها مخالت هوية الأشخاص المشتبه بهم بالتورط في الجريمة، تحديد الطرق 

 2بناءا عليه يحتوي التقرير على تفاصيل عملية التسرب من بدايتها إلى نهايتها.و 
 

                                                           

العلوم  ي، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر فالتحري الخاصة في الجرائم المستحدثةأساليب البحث و عبد الرحمان ميلودة،  -1 
لجزائر، االقانونية والإدارية، تخصص قانون إجرائي جزائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د الطاهر مولاي، سعيدة 

 .182، ص 0312-0311
 .130، مرجع سابق، ص سميرة بري، سوعاد مرخوف -2 
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 :ذنالإ -ب
ذن الإهذا و  ،يشترط في التسرب الحصول على إذن قضائي للقيام بعملية التسرب 

ة نفذ العمليتيجب أن و  ،يجب أن يصدر إما من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق
لضمان  ،تفاصيلها بدقة يتابعقرر مدى ضرورة التسرب و يإشراف القاضي هو الذي  تحت

ة الوضع إذا اقتضت خطور وقت،  سلطة في إنهاء العملية في أيالله  اكم ،بالقوانين الالتزام
 1.ذلك

الجريمة  كما يذكر فيه ومسببا، ذن يكون مكتوباالتسرب الإبويشترط كشرط أساسي 
ضابط  ةويضافة هإب التوقيع،مع احتواء على الختم و  هذا الإجراءالتي تبرر اللجوء إلى 

تسرب لا والمدة التي تتم فيها عملية ال ،مسؤوليتهشرطة القضائية التي تتم العملية تحت ال
جراء أن هذا الإ جهة القضائية التي رخصتيحق للو  ،تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد

 2.اء المدة المحددةفي أي وقت قبل انته فهايصدر أمرا بوق
اظ من العملية وهذا للحف الانتهاءب خارج ملف الإجراءات إلى حين سر التبذن الإ اءقإب

جمهورية وكيل ال)مر بها ا بين القاضي الآرهبحص المشرععلى السرية المطلوبة التي قام 
اء قلإبو ؤول عن العملية والعون المتسرب، المس القضائية طةوضابط الشر  (أو قاضي التحقيق

 3.يجب التنسيق بين كل هذه المصالح العملية سرية
 :تسربالتنفيذ عملية  -ت

ات من رب بعض الإمكانيعون الشرطة القضائية المتسالمشرع الجزائري منح لضباط و 
 4هذا لإنجاح عملية التسرب.أجل ضمان والحفاظ على حياته و 

يقوم ضابط الشرطة  03مكررة  56وفقا لنص المادة  تسربالقبل القيام بتنفيذ عملية 
ملية الذي حيث يكون أسلوب تنفيذ الع مسؤول عن عملية تحرير التقرير، باعتبارهالقضائية 

                                                           

علوم الماستر، تخصص قانون جنائي و  ادة، مذكرة وفق متطلبات شهأساليب التحري في جرائم الفسادصرياك بدرة،  -1 
 .77، ص 0318-0313، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، الاقتصاديةالعلوم جنائية، معهد الحقوق و 

   .20، مرجع سابق، ص خداوي  مختار -2 
 اصرة،عآلية من آليات البحث عن الدليل الجنائي في التشريعات الجنائية الم.التسرب..، نوال لصلج ،هندة غزيوي  -3

 .111 113ص ص ، 0301كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، الجزائر، جوان ، المجلة الشاملة للحقوق 
 .73مرجع سابق، ص  رة صرياك،بد -4
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يعد من مهام المتسرب بالتعاون مع الضابط المسؤول عن العملية الذي يوفر له الحماية 
راه ي يالقرار الذ اتخاذاللازمة ويساعده في مواجهة الصعوبات، كما أن للمتسرب الحق في 

عن  الضرورة الخروج واقتضتمناسبا للعملية باعتباره لا يزال ملتزما بأحكام القانون 
 1الاتفاق.

 :الشروط الموضوعية-ثانيا
 يان وهما:أساس انتسرب عن شرطللموضوعية التقوم الشروط 

 التسبيب: -أ
حتى يكون  مكتوبا ومسبباأن يكون الإذن  11مكررة  01المشرع في المادة اشترط   

 لشرطةيكون ملزما على ضابط ايعتبر أساسا للعمل القضائي حيث  التسبيبلأن  ،نياقانو 
لعناصر اجميع قوم بتقدير يأن التسرب ويجب عليه ب الإذنالمختص بإصدار  ئيةالقضا

ذن يكون أن الإ على للإشارةسبب يكفي وحده توال ،الواردة في تقرير ضابط الشرط القضائية
ذن الإ كما يسمح للقضاء بمراقبة شرعية ،ذن الشفوي الإضية ر وبالتالي يستبعد ف ،مكتوبا

 2صحته.و 
 :نوع الجريمة -ب

 يجب أن يتضمن بالتسرب،وكيل الجمهورية الإذن أو عند إصدار قاضي تحقيق  
 لتزام وعدم الخروج عنها مع الإفيتسرب الة بإجراء عملية نيذن نوع الجريمة المعهذا الإ

 6.3مكرر  56 المادة ي نصنطاق الجرائم السبعة المذكورة ف

 الفرع الثالث: آثار التسرب

ذا همه حسب المقتضيات المطلوبة منه و يباشر ضباط الشرطة القضائية أو العون مها
بعد صدور الإذن بالتسرب من طرف السلطة القضائية، وعليه تترتب عدة آثار عن هذا 

 الإجراء نذكر منها كالآتي:
                                                           

 .20، ص مرجع سابق ،مختار خداوي  -1
 .20مرجع سابق، ص  ،قادري  سارة -2
 .111سوعاد مرخوف، مرجع سابق، ص سميرة بري،  -3
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 ة التسرب بالنسبة للمتسربأولا: الآثار المترتبة على عملي
 :وتتمثل في 
 :الحماية القانونية للمتسرب (أ

عملية ي مهامه فقد تتعرض حياة ضابط أو عون الشرطة القضائية للخطر عند قيامه ب
 :تسرب من خلالالقام المشرع بحماية القائمين بعملية  ،التسرب

 من 05 مكرر 56عليه المادة  تنصا ة هذا ميالحقيق سربمنع كشف هوية المت -
هوية مستعارة لتنفيذ عملية  يأخذونهاف المعدل و المتمم لـ ق إ ج، 22-65قانون 

ان الشرطة و أعأو  باطبالإضافة إلى توقيع عقوبات على من يكشف هوية ض ،التسرب
بالحبس من  ،00-30من قانون  10مكرر  01و هذا حسب نص المادة  القضائية

 تتضاعفدج، و  033,333إلى  دج 130333غرامة من  سنتين إلى خمس سنوات و
تسبب كشف الهوية في إيذاء أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو إذا 

 033,333 من وغرامة وات،سن عشرإلى  خمس سنواتعقوبة الحبس من أصولهم ب
دج، و إذا أدت إلى وفاة أحد هؤلاء فتكون العقوبة الحبس من  133,333إلى  دج
 1دج. 103330333دج  133033مة سنة و غرا 03إلى  13

المشرع ذلك للحفاظ على سرية  رقر  ،هد على العمليةاكش المتسربسماع عدم جواز  -
 .وعلى أفراد عائلته هعلي خطراشكل شهادته تلأن قد  ههويت

من  06مكرر  56المادة  هذا حسبو  متسربالالعملية لضمان سلامة أمن  توقيف -
 في أربعة أشهر، لكن يجوز عملية التسرب ةمد تنتهي ،قانون الإجراءات الجزائية

 نقضاءاالعملية قبل هذه بإجراء عملية التسرب أن يأمر بوقف للقاضي الذي رخص 
 2في حالة الضرورة.المدة المحددة 

 :الإعفاء من المسؤولية الجزائية (ب
ملية ع إجراء الجريمة محل ارتكابقد يضطر القائمين بعملية التسرب المشاركة في 

 .تسربال

                                                           

 .، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية22-65، قانون 05مكرر  56ادة مال -1 
 .110، 111، ص ص ، نوال لصلج، مرجع سابقوي غزي هندة -2 
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 ،عون الشرطة القضائيةو لهذا قام المشرع بإسقاط المسؤولية الجنائية عن ضابط 
لأفعال لقيام بالعملية بالنسبة لل و من بينهم الشخص المتسرب، حتى الأشخاص المشاركين

عليه  تنص اوهذا م مة للأفعالأداء المهيواجهونها أثناء العمليات التي  و ارتكابهايتم  التي
 .22-65من قانون  08مكرر  56 المادة

من المسؤولية الجنائية بمثابة حصانة له من أي إجراء من  بسر تويعتبر إعفاء الم
 1.لحريةابقدر من مكنه القيام بمهامه وأداء وظيفته يحتى  ه،العمومية ضد ى إجراءات الدعو 

ثانيا: الآثار المترتبة على عملية التسرب لضابط الشرطة القضائية منسق عملية  
 التسرب:

 ب، باعتباره المنسق لعملية التسر عدة مهام ضابط الشرطة القضائية يقع على عاتق 
 قد أضاف له المشرع مهمتين عند تنفيذ عملية التسرب: و 
 :تحرير التقرير: ولاأ

يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب بتحرير تقرير يتضمن  
 2ئم.اجميع العناصر الضرورية لمعاينة الجر 

نح الإذن الذي قد م أو قاضي التحقيق يقدم هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص
 00.3-30من القانون  10مكرر  01بالتسرب وهذا طبقا لنص المادة 

نستنتج من خلال نص المادة أنه يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية 
سرب من الأدلة اللازمة، وهذا من خلال التسرب بإعداده لتقرير يتضمن كل ما جمعه المت

القبض على  لتحديده للعناصر البشرية والمادية والتقنية الضرورية لمعاينة الجرائم من أج
لا تكون هذه العناصر تمس بأمن وسلامة المتسرب والمكلفين في الجناة، هذا بشرط أن 

 إطار هذه العملية. 

                                                           
 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادةالتحري الخاصة في التشريع الجزائري، أساليب البحث و ، مخالدي فاطمة الزهراء -1

العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، لوم جنائية، كلية الحقوق و ئي وعالماستر، تخصص قانون جنا
 .86ص  ،2622-2620الجزائر، 

 .110، ص مرجع سابق هندة غزيوي، نوال لصلج، -2
 ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.00-30، قانون 10مكرر  01مادة  -3
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 تهالإدلاء بشهاد ثانيا:
 عند مرحلة التحقيق ،سرب حتى بعد انتهاء عملية التسربمتالتواصل حماية ت 

 اعتبارهبالقضائي يتم سماع أقوال ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب 
 اهدشال هونكرب سويتم استبعاد وعدم ذكر شهادة الشخص المت، عمليةال هذه شاهدا عن

لشرطة شهادة ضابط ا ذا يعني أنه ،الحقيقي عن الجريمة التي وقعت أثناء قيامه بالعملية
 1.متسربالفي الحقيقة نقل لشهادة  التسربقضائية المسؤول عن عملية ال

 المطلب الثالث: تقنية التسليم المراقب 
ويعد  ،تسليم المراقب تقنية من تقنيات البحث والتحري عن الجرائم الخطيرةاليعتبر 

مخدرات لاإليه كثيرا خاصة في جرائم  حيث يتم اللجوء ه،معرفة استعمال دناجحا عن اأسلوب
الفرع ) في تسليم المراقبالتعريف تحديد تطرق في هذا المطلب إلى نسوف  ،جرائم الفساد و

 (.الثفرع الث)التسليم المراقب الأحكام  ثم إلى دراسة (الفرع الثاني) هوخصائص (الأول

 الفرع الأول: تعريف التسليم المراقب

جموعة هذا من خلال م، و باستحداثهوب قام المشرع الجزائري يعد التسليم المراقب أسل
من النصوص القانونية، حيث يقصد بالتسليم المراقب سماح الدولة بإرتكاب بعض الأفعال 
التي تشكل جريمة على إقليمها دون التعرض لمرتكبيها، من أجل التعرف على وجهة المواد 

 غير المشروعة محل الجريمة.
ن خلال هذا الفرع لتعريف التسليم المراقب من الناحية الفقهية وعليه سوف نتطرق م

 )ثانيا(.، ثم من الناحية القانونية )أولا(

 أولا: التعريف الفقهي للتسليم المراقب  
نقوم بذكر سمن أجل هذا لحداثته، نظرا  للتسليم المراقب فقهييصعب إيجاد تعريف 

 .الفقهية بشأن هذا الأسلوب اريفبعض التع

                                                           

 .83ق، ص مخالدي، مرجع ساب فاطمة الزهراء -1 
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لح ه أن المرور المراقب مصطاتالأستاذ مصطفى طاهر الذي قام بذكر في كتاب عرفه
من إحدى المواد غير المشروعة الخروج أو الدخول  لشحنةسماح ال" :حديث نسبي يعني أنه

أو الدول  ةقليم الدولة أو أكثر من الأقاليم بعلم السلطات المختصة في تلك الدولإعبور  أو
تمثل في الكشف تقصد تحقيق نتائج إيجابية متكاملة بلأجهزة المعنية لوتحت الرقابة المستمرة 

نشاط لا وضبط مختلف العناصر الرئيسية القائمة عن النشاط الإجرامي بما في ذلك منظمي
 1".له المدبرةالرؤوس  مموليه وو 

 احيازتهالسماح بدخول الأشخاص أو الأشياء التي تعد "  كما قد عرف أيضا هو: 
ارتكابها عبر الحدود الإقليمية للدولة في جريمة أو كانت أداة الحصلة من جريمة أو مت

طلب ال على االمختصة للدولة بناءتحت رقابة السلطات  وذلك ،والخروج منها دون ضبطها
  2".خرى الألجهة ا

اعتراض نقل  رتأخ مراقب تقنية التحقيق فيالتسليم اليعد " على أنه:البعض  هويعرف
ر ثناء عبورها بين بلدين أو أكثو أتبع تسليمها داخل الحدود أتعة و البضائع غير مشرو 

شيء فإنه  وفوق كل ،كثر فعاليةأبهدف مراقبة الفساد بشكل  ،سلطات المختصةالبموافقة 
يمكن تفكيك الشبكات التي ترتكب مثل هذه الجرائم من خلال تحديد مختلف الأعضاء 

الممكن أن يكون هناك عناصر تسمح  بالإضافة إلى ذلك فإنه يجعل من ،شكل واضحب
  3ة".صارخمنظمي الفساد أو المستفيدين منه قصد القبض عليهم في جنح  ريمبتج

ن جميعها ألاحظ نمراقب الف الفقهية بخصوص التسليم يمن تعدد التعار  الرغمعلى 
وعليه  ،تسليم المراقبلل هي جامعاالتي تشكل تعريف فقو  على مجموعة من العناصر تقوم

درات أو مخالتهريب  اتمتطورة لكشف عصابو عبارة عن تقنية حديثة " :رف على أنهيع
تم تأجيل ي بمقتضاهكما يقصد به ذلك الأسلوب القانوني الذي  محظورة،أي أشياء أو أموال 

قليم الدولة أو إأو خروجها من  دخولهاعملية ضبط الأشياء غير مشروعة وإجازة  إرجاءأو 

                                                           
 مطابع الشرطة للطباعة المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات،مصطفى الطاهر،  -1

 .001، ص 0330والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
اسة در –الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة محمد علي سويلم،  -2

 .813، ص 0338دار الطباعة الجامعية، مصر،  ،-مقارنة
3 -LEVERD Sonia, les nouveux territoires du droit, l’harmattan, paris 2013, p, 202. 
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طات سلل ةدائماليم دولة أخرى وهذا يكون تحت الرقابة المستمرة و عبرها إلى إقل المرور
 وضبط أكبر عدد من نةصورة سرية للتعرف على الوجهة النهائية للشحبالمختصة و 

كما أن التسليم المراقب لا يتحقق ولا ينجح ما لم يكن هناك  ،في هذه الجريمة المتورطين
الغير مشروع الذي يعد في الأخير مقصد  الإتجارلغاية منه هو قمع ا تعاون دولي فعال ف

 1".كافة الدول هدولي تسعى لتحقيق

 تعريف القانوني للتسليم المراقبالثانيا:  
غير  لشحناتا تعقبلوب التسليم المراقب من أنجح التقنيات في مجال أسيعتبر 

 قد نصت عليه تشريعاتو  ،كان ذلك على المستوى الدولي أو الوطنيإن مشروعة سواء ال
 2.الجزائر مثلها مثل بقية دول العالم التي اعتمدت هذا الإجراء نظرا لفعاليته

من الفقرة )ك(  62من خلال نص المادة  المراقبلقد عرف المشرع الجزائري التسليم 
 المعدل ،2665-62-26المؤرخ في  60-65رقم  تهمكافحو قانون الوقاية من الفساد 

 ةشحنات غير مشروعة أو مشبوهلالذي يسمح الإجراء : "أنه التي تنص علىمتمم وال
تحت  وأالمختصة بعلم من السلطات بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله 

 3."ارتكابهفي  الضالعينوكشف هوية الأشخاص جرم ما التحري عن  بغيةمراقبتها 
 2666-68-23المؤرخ في  65-66من الأمر رقم  86في نص المادة  وكذلك

حة يمكن السلطات المختصة بمكاف"ص نمكافحة التهريب التي تبمتعلق ال تممالمو عدل الم
وهة مشروعة أو المشبالبتها حركة البضائع غير اعلمها وتحت رقبرخص تتهريب أن ال

                                                           
اسة تحليلية ، در دوره في الكشف عن عصابة تهريب المخدراتالتسليم المراقب و أحمد عبد الرحمن عبد الله القضيب،  -1

طلبات لمت استكمالاتارة من بعض ادارات مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، دراسة مقدمة على قضايا مخت
الحصول على درجة ماجيستر في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .87، ص 0330
العدد  ، المجلد السابع،سليم المراقب، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن الإطار القانوني لعملية الت ،عنتر أسماء -2
 .201، ص 0301، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، نوفمبر 0
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2665فبراير  26المؤرخ في  60-65قانون رقم  -3
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الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب المرور أو للخروج أو 
 1".مختصالمهورية جالل يها بناء على إذن وكتومحارب

المتمم لقانون الإجراءات الجزائية المشرع لم يقم المعدل و  22-65العودة إلى الأمر وب
بتعريف التسليم المراقب بنص واضح، بل قام بالإشارة فقط إليه بطريقة ضمنية من خلال 

مكرر والتي تنص: " ... مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو  05المادة 
أعلاه أو مراقبة وجهة  05فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة  الاشتباهر يحمل على أكث

 2".كابهاارتهذه الجرائم أو قد تستعمل في  ارتكابأو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من 
نلاحظ في ق إ ج أن أسلوب التسليم المراقب يتعلق بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، 

لف عن أسلوب التسليم المراقب الذي نص عليه المشرع في قانون الوقاية بالتالي هو مخت
من الفساد الذي يتعلق بتسليم الشحنات الغير مشروعة من أجل القبض والوصول إلى جميع 

 أعضاء الجريمة.
يجب توفر ، المراقبمباشرة عملية التسليم لأنه نستنتج ريف القانونية اتعالمن خلال  

لدى السلطات المختصة وأجهزة مكافحة الجريمة بخصوص  المسبقةت مجموعة من المعلوما
حري عن وهذا من خلال البحث والت ،التدابير اللازمة لتعقبها اتخاذ دقص لهقيتم تناما سوف 

ذا الإجراء وبالتالي ه ،خارج الوطنأو السيطرة عليها ومنع تهريبها داخل ضبطها و مصدرها و 
ظاهرين إنما كشف كذلك مختلف العناصر الرئيسية من لا الجناةلا يتوقف فقط على إمساك 

 3.هذا الإجراء عىوهذا هو سبب ومس ةالمدبر  وسالرؤ 

 الفرع الثاني: خصائص التسليم المراقب

 :مثل فيتالتسليم المراقب بمجموعة من الخصائص ت تقنيةتتميز 
لى عالتحقيقات الجنائية وهو أسلوب يقع  فيتقنية تستخدم  وهالتسليم المراقب  -

 ،لجريمةكون مرتبطة بارتكاب اتيتمثل في الأشياء التي قد و الأشياء وليس الأشخاص 
                                                           

أوت  03، المؤرخة في 18يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ج ج، العدد  0331أوت  00المؤرخ في  30-13أمر  -1
0331. 

 .81ص  مرجع سابق،، بدرة صرياك -2 
 .200، مرجع سابق، ص الإطار القانوني لعملية التسليم المراقب، عنتر أسماء -3
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مراقبة تتبع و  ناتجة عنها، فيتمتلك الأشياء مستخدمة في الجريمة أو  تسواء كان
 1ة.عدد من الجناأكبر صل عليها لضبط تحالعائدات الم

مراقبة الجرائم لتعقب و  لبحث والتحري تستخدملشكل تقنية التسليم المراقب أسلوب ت -
 2.المستوى الوطني أو الدوليعلى الخطيرة سواء كان ذلك 

هذا لمستمرة، و المراقبة السرية و او  التعقبعلى في تنفيذه مراقب التسليم ال تقوم عملية -
منعه من التسبب بإحداث للقبض على الجاني و  الوقت المناسب اختيارمن أجل 

 3ضرر في المال العام.
على إذن من الجهة القضائية المختصة وتحت  اكون بناءتم مراقب عملية تسلي  -

ا يمخذ فيه أجهزة مكافحة الفساد دورا سلتأهو أسلوب فسلطات المختصة الشراف إ
ال المكافحة تمكين رجلة والملاحظة وتأجيل عملية الضبط فقأثناء عملية التنفيذ كالمرا

 4كاملة.من جمع المعلومات والقبض على الشبكات 
ديرية وجوبي، يخضع إلى السلطة التقوليس د تقنية التسليم المراقب إجراء جوازي تع -

 5لوكيل الجمهورية.
 .وداخلياتميز التسليم المراقب بإمكانية استخدامه دوليا ي  -

 الفرع الثالث: أحكام التسليم المراقب:

 : يالكالتوهي  عليها في هذا الفرعسنتعرف وضوابط تسليم المراقب صور لل 

                                                           

 .70، مرجع سابق، ص مخالدي فاطمة الزهراء -1 
 .223، 208، ص ص مرجع سابق، عنتر أسماء -2 
 .80، مرجع سابق، ص صرياك  بدرة -3 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور -دراسة مقارنة-إجراءات التحقيق القضائي الخاصة أسماء عنتر، -4 

س، يالعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن بادقانون قضائي خاص، كلية الحقوق و  الثالث في الحقوق، تخصص
 .137، ص مستغانم، الجزائر

 .33مرجع سابق، ص ، عدنان يسمينة ،آيت موسى ديهية -5 
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 أولا: صور التسليم المراقب
 اويعد إجراء ،ينوالدوليفي مواجهة المهربين المحليين  ةتسليم المراقب وسيلة فعالاليعد  

التي تسليم المراقب دوليا أو قد يكون محليا و الضد عملية التهريب وعليه فقد يكون  اوقائي
 :سيتم التطرق لهذه الأنواع على النحو التالي

 :وطنيالتسليم المراقب ال -أ
حيث يجري  ،المتبعة التي تنفذ بشكل شامل داخل اقليم الدولة الاستراتيجيةيقصد به 

 لمعابراة الوطنية للبلاد عبر يادنشاط عملية مراقبة الشحنة المشبوهة ضمن حدود ومواقع الس
 1.البحرية والجوية والمراكز الحدودية البرية و

على  القائمين والمسؤولين لأشخاصواوذلك بهدف التعرف على نوع الشحنة المشبوهة 
رية داخل بطريقة س مسارهاتتم مراقبة  ،شحنها بدلا من القبض على الشحنة فور اكتشافها

 2.ةئيحدود الوطنية للدولة حتى تصل إلى محطتها الأخيرة أو النهاال
إلى أجهزة مكافحة المخدرات عن قيام أحد الأشخاص ت ومثال ذلك وصول معلوما 

لة عبر دو الإلى داخل  و تهريبها كمية من المخدرات لبولة أجنبية بهدف جبالسفر إلى د
اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية  هنا حدودها الوطنية لحساب أحد تجار المخدرات فيتم

ول الشخص سيتم ترقب وص، بالتعاون مع السلطات المسؤولة لتنفيذ تقنية التسليم المراقب
ات حيث يتم وضعه تحت المراقبة السرية فبدلا من القبض المستهدف ومعه شحنة المخدر 

حت أن يعلم أنه موضوع تشحنة المخدرات دون بيمر تركه يتم  ،عليه داخل دائرة الجمركية
لتأكد من وبعد ا ،إلى مكان تسليم الشحنة إلى المستورد الرئيسي هوصول لحين ،المراقبة

 3.في حوزتهما شحنة المخدرات ومعا يتم الإمساك عليهما  المراقب عملية التسليم
 
 

                                                           

قوق، ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ح، آلية التسليم المراقب لمكافحة جرائم الفسادالعشعاشي محمد عبد الغفور -1 
-2608مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر،  ةسياسية، جامعالعلوم العلوم جنائية، كلية الحقوق و تخصص قانون جنائي و 

 .65، ص 2606
 .38، ص مرجع سابق، عدنان يسمينة آيت موسى، ديهية -2
 .63، مرجع سابق، ص قادري  سارة -3
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 :التسليم المراقب الدولي -ب
لة عبور والمرور من دو بال رها،سماح لشحنة غير مشروعة بعد اكتشاف أماليعني به 

ويتم التعاون والاتفاق مع السلطات المختصة في  ،معينة إلى دولة أخرى أو عبر دولة ثالثة
كبر اقليم الدولة التي يمكن فيها قبض أيتم على لعملية القبض ب السماحهذه الدولة على 

أو التي تكون فيها سهولة توفر الأدلة القانونية اللازمة  ،عدد من المتورطين في الجريمة
 1.أمام القضاء لإدانتهم
عضها بين هذه الدول مع ب الاتفاقمن بد لاهنا يصعب قيام دولة واحدة بالمراقبة بل ف
 ،يةئة والغير مشروعة إلى محطتها الأخيرة والنهاشحنة المشبوهال وصولإلى غاية  ،البعض

تم تسليمهم الشحنة المشبوهة ويو  العصابةأين يتم استلام الشحنة ثم يلقى القبض على أفراد 
 2.إلى الجهة القضائية المختصة

 :يتطلب التسليموهذا النوع من 
 .مراقبالتسليم البين الدول التي ستشارك في عملية  اتوجود اتفاقي -
 .تسليم المراقبالداخلي لكل هذه الدول يسمح بالقانون أن الد من التأك  -
 .هتسليم المراقب في الدول المعنية بالمني وتواصل بين المصالح المعنية بأتعاون  -
 نات.تنظيم مراقبة متواصلة للشح -
 الرؤوسو والقبض على المهربين  توقيفة في ينجاح العملو  دراسة ما مدى فعالية  -

 ة.المدبر 
 3.جمضمونة النتائو للقيام بمراقبة ناجحة  والتقنيةلإمكانيات البشرية تعزيز ا  -

 
 

                                                           
لمعيقات اجرائم الفســــاد بين الطرح النظري و ، الهاشــــمي تافرونت، التســــليم المراقب ودوره في الحد من عبابســــة محمد -1

، ص 2622، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، 62، العدد 66العلوم السياسية، المجلد و اقعية، مجلس الحقوق الو 
0332. 

 .066، مرجع سابق، ص فنينش رضا راشدي، إسحاق -2
ســــــابع، الســــــياســــــية، المجلد الجرائم، مجلة الأبحاث القانونية و زوليخة التجاني، المراقبة كإجراء للبحث والتحري عن ال -3

 .1180، ص 0300، الجزائر، جوان 1الجزائر  ، جامعة1العدد 
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 ثانيا: ضوابط التسليم المراقب
التسليم المراقب تحكمه بعض الضوابط من أجل عدم خروج العملية عن إطارها  

 :تيالقانوني وحتى لا تكون عونا للمجرمين في عملياتهم الاجرامية وهي كالآ
 :من وكيل الجمهورية المختص إقليميا وجوب الحصول على إذن (أ

ذن من وكيل إلا بعد الحصول على الإ ،لا يمكن مباشرة عملية التسليم المراقب
 1.الجمهورية المختص إقليميا بصفته مدير لنشاط الضبطية القضائية

 وردمكافحة التهريب على وجوب صب متعلقمن القانون ال 23وكذلك نصت المادة 
 2.تسليم المراقبالهورية المختص قبل القيام بوكيل الجم من قبل إذن

مكافحته الذي نص على: ساد و من قانون الوقاية من الف 10كما نجد في نص المادة 
" من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن 

لإختراق، لإلكتروني وااللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد ا
 3على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة".

يتضح لنا من خلال هذه المواد أن المشرع إشترط عند اللجوء إلى أسلوب التسليم 
المراقب بضرورة الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة 

 ة.تحقيق هذا الإجراء فائدة واضح
هذا الشأن يأخذ المشرع الجزائري على عدم تحديده لشروط الإذن، أنه يخضع في و 

 للقواعد العامة حيث يكون مكتوبا ومسببا.
 :مراقب من طرل الضبطية القضائيةالتسليم الممارسة وجوب  (ب

القضائية  طةجراءات الجزائية يمارس الشر الإقانون من مكرر  10المادة  وفقا لنص
 4.جمهوريةالراقب بعد الحصول على إذن من وكيل تسليم مالعملية 

                                                           
 .71ص  مرجع سابق،عاشي، العش محمد عبد الغفور -1
أوت  03مؤرخة في ، ال18يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ج ج، العدد  0331أوت  00المؤرخ في  30-31أمر  -2 

0331. 
 

 اد ومكافحته، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، يتعلق بالوقاية من الفس0330فبراير  03المؤرخ في  31-30قانون رقم  -3
 .80، عدنان  يسمينة، مرجع سابق، ص آيت موسى ديهية -4
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 00-30 من قانون  11يمارس ضباط الشرطة القضائية المحددين بموجب المادة 
 اشرون يبجراءات الجزائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي الإ المعدل والمتمم لقانون 

كافة  مهامهم فيكما أنه في حالة الاستعجال يجوز له مباشرة  ،معتادةالضمنها وظائفهم 
قليم إحقين به كما يجوز مباشرة مهامهم في جميع لدائرة اختصاص المجلس القضائي الم

 1قانونا. طلب منهم ذلك من قبل القاضي المختص إذا الدولة
ضائية شرطة القالضباط لالإقليمي  الاختصاصالجزائري  المشرعوعليه فقد وسع  
 موجعله يشمل كافة الإقليم الوطني في الجرائ مراقبالتسليم البالقيام بعملية  ون المكلف

بشرط أن يقبل وكيل الجمهورية بعد  إ ج قمن  37فقرة  10المنصوص عليها في المادة 
 2.إخباره

 المراقب:تسليم المجال  (ت
معدل ال 22-65من قانون رقم  62فقرة  05شرع الجزائري في المادة الم رلقد حص

نية رة التي في الإمكان اللجوء فيها إلى تقيالجرائم الخطجراءات الجزائية الإقانون لمتمم الو 
 ،يةلحدود الوطناوالجريمة المنظمة عبر  ،التسليم المراقب المتمثلة في جرائم المخدرات

والجرائم  ،جرائم تبييض الأموال والإرهاب ،لمعطياتلمعالجة الآلية البأنظمة الماسة الجرائم 
 3.متعلقة بالصرفال

إمكانية استعمال هذه التقنية في جرائم  المشرع قد سمح للجوء إلىأن  بالإضافة إلى
من قانون الوقاية من  65متمثلة في المادة والأخرى المنصوص عليها في قوانين خاصة 

 4.من قانون مكافحة التهريب 86و 33أيضا المادتين و  ته،مكافحو الفساد 
 
 
 
 

                                                           
 المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.المعدل و  00-30، قانون 11المادة  -1
 .70، مرجع سابق، ص مخالدي فاطمة الزهراء -2
 .اءات الجزائيةالإجر  المتمم لقانون ، المعدل و 22-65، قانون 05لمادة ا -3 
 .80 ، مرجع سابق، صعدنان يسمينة آيت موسى، ديهية -4
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 أساليب المراقبة الحديثة :المبحث الثاني
 عتمادا غير كافية بسبب  التحري يب التقليدية في إجراءات البحث و الأصبحت الأس

أعضاء التنظيم الإجرامي إلى التقنيات العلمية الحديثة في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية 
 الخطيرة.

حدثت ثروة ي أالوسائل الحديثة عالية الكفاءة والفعالية الت استغلالبات من الضروري 
من ها، و القبض عن مرتكبيالجريمة و  ت الجنائية للكشف عنالتحقيقافي مجال التحريات و 

ث أن الصور، حي التقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات و  اعتراضهذه التقنيات الحديثة 
رمة دم التعرض لحالشروط لضمان عه الأساليب لمجموعة من الضوابط و المشرع أخضع هذ
 هذه الأساليب. استعمالمن أجل التقيد في الحياة الخاصة و 

 اضاعتر سنتطرق في هذا المبحث إلى أساليب المراقبة الحديثة بالتعرف على 
 اطالتقثم إلى  )المطلب الثاني(وتسجيل الأصوات في  )المطلب الأول(،المراسلات في 

 )المطلب الثالث(. الصور في 
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 المطلب الأول: اعتراض المراسلات
وسيلة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية خاصة أعضاء التنظيم الإجرامي المراسلات ك اتخذ

 اعتراضسلوب أ باعتمادالوسائل المتطورة كالوسائل السلكية واللاسلكية، بالمقابل قام المشرع 
المراسلات بهدف إحباط هذه الأعمال الإجرامية وكشفها، حيث يعد هذا الأسلوب وسيلة من 

ه في ة القضائية من استعمالوسائل البحث والتحري، كما يعتبر إجراء يمك ن ضباط الشرط
الجرائم التي يصعب حلها، وهو إجراء يستلزم السرية من أجل المساس بخصوصية 

 الأشخاص.
ه خصائصو  )الفرع الأول(سنخصص في هذا المطلب تعريف اعتراض المراسلات 

 )الفرع الثاني(.في 

 الفرع الأول: تعريف اعتراض المراسلات

 )أولا(ية الفقه الناحيةالمراسلات من  اعتراضف لى تعريإفي هذا الفرع  سنتطرق    
 )ثانيا(.القانونية  الناحيةمن ثم 

 المراسلات  لاعتراضأولا: التعريف الفقهي 
 :المراسلات نذكر منها ما يلي لاعتراض مختلفةهناك تعريفات 

 لسلكيةاللمراسلات  ةسري ةمراقب ةنها عمليأمراسلات ب اعتراض ةعملي" على أن: عرفت
او المعلومات حول الاشخاص  الأدلةوجمع  ةطار البحث والتحري عن جريمإفي  سلكيةاللاو 

 1الجريمة".و مشاركتهم في ارتكاب أ ارتكابهمالمشتبه في 
"اعتراض أو تسجيل أو نسخ للمراسلات التي تتم عن  :نهأيضا بأ ه البعضويعرف

لإنتاج ن بيانات قابلة لالسلكية واللاسلكية، وهي عبارة ع الاتصالطريق قنوات أو وسائل 
 2أو العرض". الاستقبالأو التوزيع أو التخزين أو 

                                                           
، دار بلقيس، دار البيضاء الجزائر، 2عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  -1

 .133، ص 0313-0318
، منشورات الحلبي 1الجزائري المقارن، ط رشيدة بوكر، جرائم الإعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع  -2 

 .221، ص 0310الحقوقية، لبنان، 
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 المراسلات لاعتراضثانيا: التعريف القانوني 
المتمم لـ ق إ ج على أنها: " المعدل و  22-65 من قانون  6مكرر  56ة الماد تنص

يتطرق  ، لم1اللاسلكية"السلكية و تصال الااعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل 
المشرع إلى تعريفها وإنما خص بذكر اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل 

 السلكية واللاسلكية.  الاتصال
يعرف اعتراض  الجزائيةجراءات لإمن قانون ا 6مكرر  56ة لما ورد في الماد ووفقا

الجرائم  ةافحلمك القضائية ةضبطيالساليب التحري التي تنفذها أحدى إنه أمراسلات على ال
 كيةالسل الأجهزةعلى سبيل الحصر في القانون والتي تجرى عبر  المذكورة الخطيرة

 المباشرةتها باتحت رق المختصة القضائيةبها الجهات  الموافقةوالتي تتطلب  ةيلكواللاس
 .هذه الجرائم ةفي مواجه ةغير مادي ةدلأمراسلات وجمع ال ةبهدف الحفاظ على سري

 ئص اعتراض المراسلاتالفرع الثاني: خصا 

 في: تتمثل الأساسيةمن الخصائص  ةيتضمن اعتراض المراسلات مجموع   
 الشأن: دون علم ورضا صاحب  خلسةاعتراض المراسلات يتم  -

هم أ فهو  الشأن،رضا صاحب و مراسلات من دون علم اليتم اجراء اعتراض 
ن القول  يمكالاعتراض فلا ةتنتفي خاصي بالأمربعلم الشخص المعني فالخصائص 

  2ية.السر الاعتراض وتنفى  ةخير يمحو خصوصيفهذا الأ ،سلوب الاعتراضأبوجود 
 :الحديث ةمس بحق الشخص في سريي إجراءاعتراض المراسلات  -

 ةالحيا ةمن الدستور الجزائري التي تنص على حري 2 ةفقر  36 المادةحسب نص 
نتهاك نه لا يجوز اأعلى "قولها ي قيود وذلك بأدون  الشخصيةمراسلات الوتحميل  الخاصة

ت المراسلات والاتصالا و سريةشرفه ويحميها القانون  ةوحرم الخاصةالمواطن  ةحيا ةحرم
 ة".بكل اشكالها مضمون الخاصة

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات 111-00، يعدل ويتمم الأمر 0330ديسمبر سنة  03المؤرخ في  00-30قانون  -1

 الجزائية.
 .01مرجع سابق، ص ، مختار خداوي  -2
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، لاسلكيةوال السلكيةويسترق السمع للمكالمات  الحرمةجراء ينتهك هذه ن هذا الإألى إ
 1.من العامعلى الأالحفاظ  بغيةالاستثناء وضعه المشرع هذا و 

 تجراء يساعد الجهاإجراء اعتراض المراسلات يعتبر إن أعلى ذلك نرى  ابناء   
ها ولا يمكن المساس ب ةومعلومات كانت شخصي أدلة أيلى إللوصول  المختصة القضائية

 الشخصية.الحريات  ةتحت ذريع
 :اعتراض المراسلات للحصول على دليل غير مادي ةتستهدل عملي -

من  تتألف التية لموسالمغير  الأدلةلجمع  ةالتصنت على الهاتف وسيل ةقنيعتبر تت
من  لهدفابحيث تساهم في الكشف عن الجرائم و  ،حاديثوالأ كالأقوال الشخصيةالعناصر 

 .التي تدعم الاتهامات ةماديال وليس المعنوية الأدلة جمعاعتراض المراسلات هو 
 :حاديثلى التقاط الأع ةقادر  ةجهز أتستخدم اعتراض المراسلات  -

 لصوتيةال المحادثات يسجتعلى  ةقادر  متقدمة ةجهز أجراءات استخدام تستلزم هذه الإ
مع ذلك فإن استعمال هذه الوسائل دون أية دة كأدلة، و جودة عالية لتكون مفيضوح و بو 

 2ضمانات تشكل خطرا على حرية الأفراد.

 المطلب الثاني: تسجيل الأصوات
 56ينص على إجراء تسجيل الأصوات، إنما أشار له في المادة  المشرع الجزائري لم

ف في هذا المطلب سنتطرق إلى تعريمن قانون الإجراءات الجزائية، و  الفقرة الثانية 6مكرر 
 رع الثاني(.)الفثم إلى الطبيعة القانونية لتسجيل الأصوات  )الفرع الأول(تسجيل الأصوات 

 
 
 
 

                                                           

 جراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، جامعة القاهرة، ، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإياسر الأمير فاروق  -1 
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 واتالفرع الأول: تعريف تسجيل الأص

نيين من هذا يكون دون موافقة المعوات في وضع الترتيبات التقنية، و يعد تسجيل الأص
أجل تسجيل الكلام المتفوه إما بصفة خاصة أو سرية، من طرف شخص أو عدة أشخاص 

 1في أماكن خاصة أو عمومية.
من قانون الإجراءات الجزائية، يقصد بتسجيل  2فقرة  6مكرر  56حسب المادة 

يت و بث تثبو  التقاط"وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل الأصوات 
ي شخاص فأ ةو عدأشخص تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف و 
شخاص يتواجدون في مكان أ ةو عدأو التقاط صور لشخص أ ةو عموميأ ةماكن خاصأ

 ".خاص
رونية، بواسطة أجهزة إلكت خلصهحاديث السمع للأ استراقنوع خاص من نه أيقصد به 

 2الذي ينتهك سرية الأحاديث سواء كان الحديث للإنسان مع نفسه أو مع غيره.

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لتسجيل الأصوات 

ن أعض بالصوات حيث يرى تسجيل الأ ةلعملي القانونية الطبيعةحول  الآراء تتعدد
كمل ومع ذلك ت الجريمة،يستهدف كلاهما الكشف عن حيث  ،تفتيشال ةبعملي ةعلاق لها

ما أ لجريمة،با المتعلقة الملموسة الأدلةفالغرض من التفتيش هو جمع  ،بينهما الاختلافات
 .يمكن ضبطه ةمادي ةلا تمتلك صف الصوتيةالمكالمات 
 عن توثيق الرسائل التي تشتمل على أصوات تنشتسجيل الأ ةن عمليأعتبر تكما 

ق بينهما ن هناك فر ألا إ ة،حاديث شفويأن هذه التسجيلات تحتوي على أو  ة،نصوص مكتوب
 ةدلأعتبر بلا ت الصوتيةتسجيلات الما أ ةمادي أدلةضبط الرسائل تعتبر  ةن عمليأحين في 
 3ة.مادي

                                                           
 .78سميرة بري، سوعاد مرخوف، مرجع سابق، ص  -1
  .02يسمينة عدنان، مرجع سابق، ص  آيت موسى، ديهية -2
قدم م نظام الإتهامي ونظام البحث و التحري،أساليب التحري والتحقيق الحديثة بين ال، مرنيش مختارشريف،  محمد -3 

ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون، 
 .27، 20، ص ص 0311-0312رت، الجزائر، يات
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 ةفتعد مستقل ،جراء من نوع خاصإها أنتعتبر  الصوتية تسجيلاتلل القانونية فالطبيعة
 إ ج. ق ة منخذ به المشرع الجزائري في تقنيأا ما التفتيش وهذ ةعن عملي

 المطلب الثالث: التقاط الصور
لمشرع من قبل ا استخدامهاالصور من الوسائل الحديثة التي يتم  التقاطيعد أسلوب 

 قاطالتعن المبدأ العام الذي يمنع  استثناءلمكافحة الإجرام الخطير، وهذا الأسلوب هو 
لأنه يعد تدخل في الحياة الخاصة، لكن لضرورة الكشف  رضا صاحبهاالصور دون علم و 

عن الجرائم الخطيرة أصبحت الصورة تلعب دورا هاما في مجال الإثبات الجنائي، لهذا سمح 
الصور لكشف الجرائم والقبض على المجرم بموجب المادة  التقاطالمشرع اللجوء إلى تقنية 

  .22-65من قانون  6مكرر  56
يعة ثم إلى الطب)الفرع الأول(،  نقوم بتعريف التقاط الصور في هذا المطلب سوف

 )الفرع الثاني(.القانونية له في 

 الفرع الأول: تعريف التقاط الصور

راسلات الم اعتراضالصور إلى جانب أسلوبي  التقاطأسلوب  باستحداثالمشرع قام  
والمتمم لـ ق  المعدل 22-65من قانون  6مكرر  56وتسجيل الأصوات وهذا طبقا للمادة 

 إ ج.
الصور هو مراقبة وتتبع بصري يتم بواسطة كاميرات وأجهزة خاصة  التقاطإجراء 

الصور والصوت حسب الوضعية التي كان فيها الشخص أو عدة  بالتقاطمتطورة تقوم 
أشخاص، وهي تعد معاينة مادية مرئية لحالة الشخص أو الأشخاص على الوضعية التي 

 1الصور، وهي تربط الزمان والمكان والأشخاص في وقت واحد. طالتقاكانوا فيها وقت 
مادة لاهذا بموجب نص الصور، و  التقاطنص المشرع على الحماية القانونية لأسلوب 

( أشهر 5التي نصت على: " يعاقب بالحبس من ستة )من قانون العقوبات مكرر  363
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، كل من تعمد دج 366.666دج إلى  66.666( سنوات وبغرامة من 3إلى ثلاث )
 المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:

سرية، بغير إذن صاحبها بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو  – 0
 1..".أو رضاه.

كما قام المشرع باعتراف صراحة بالحق في الصورة في قانون العقوبات، إلا أنه أيضا 
من القانون المدني على أنه: " لكل  82في القانون من نص المادة  بهذه الحماية اعترف

غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف  اعتداءمن وقع عليه 
  2عما يكون قد لحقه من ضرر".والتعويض  الاعتداءهذا 

وجب معلى هذه الحماية، ب استثناءالمشرع قام بحماية الحق في الصورة إلا أنه ذكر 
المعدل والمتمم من ق إ ج، التي تسمح في  22-65من قانون  6مكرر  56نص المادة 

 مالاستعإطار إجراءات البحث والتحري إذا تعلق الأمر بجرائم التنظيم بأن يسمح لهم 
لجريمة، شتبه فيهم بالتورط في االتقنيات والأجهزة، التي تمكن من أخذ صور للأشخاص الم

صوير أو كاميرا الفيديو للحصول على فيلم يسمح بمعاينة الأحداث مرة ذلك بواسطة آلة التو 
أخرى، من خلال تقنيات الإعادة البطيئة التي تمكن من التوقف على كل ما يهم في الكشف 

  3عن الحقيقة.
دخل في خطير للت انتهاكالصور تجاوز لخصوصية الشخص لأنه  التقاطيعد أسلوب 

الصور للأفراد دون إذن صاحبها وتداولها  التقاطلغير حياته الخاصة، حيث يمنع على ا
أن هذا الحق محمي طبقا للمواثيق الدولية والقانونية نقلها بصورة غير مشروعة، خاصة و و 

 والدستور.
 
 

                                                           

يونيو سنة  3المؤرخ في  110-00، يعدل ويتمم الأمر رقم 0330سنة ديسمبر  03مؤرخ في  00-30قانون رقم  -1 
 والمتضمن قانون العقوبات. 1800

 .73يتضمن قانون المدني، ج ر، ع  1871سبتمبر  00مؤرخ في  13-71أمر رقم  -2 
 .02مرجع سابق، ص  ي، رضا فنينش،راشد إسحاق -3 
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لالتقاط الصور

رى على ي الصور، فالبعض التقاطالطبيعة القانونية لأسلوب  لالآراء حو  اختلفتلقد 
 الصور هو حق عيني، أما البعض الآخر يرى على أنه حق شخصي. التقاطأن 

يرى أصحاب الرأي الأول الصورة على أنها حق عيني، أي أنها حق من حقوق 
لجسده  غلالالاستو  والاستعمالالملكية، حيث أن ملكية الشخص لجسده تعطيه حق التصرف 

من نشر صورته أو استخدامها حتى ولو لم وصورته، يعني أن له الحق أن يمنع الغير 
يترتب عنها أي ضرر من جراء ذلك، كما أيضا له الحق في رفع دعوى قضائية لأجل 

 1بحقه في الملكية. الاعتراض
من جهة أخرى يرى البعض الآخر أن الحق في الصورة حق من الحقوق الشخصية، 

وية ا الحق متعلق بالمصالح المعنالتي تعد من الحقوق اللازمة المرتبطة بالفرد، ويجعل هذ
للشخص ولا يجوز له التنازل عنها أو إسقاط حقها فيها، في حين نجد أن الحق في الصورة 

 2يمكن التنازل عنه أو إسقاطه.
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 .07، مرجع سابق، ص قادري  رةسا -2 
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 :الثاني الفصل استنتاج
للفصل الثاني من هذه المذكرة نجد أن المشرع الجزائري قد أضاف بموجب  كاستنتاج

لجزائية، تقنيات وأساليب جديدة ون الإجراءات االمعدل والمتمم من قان 22-65القانون 
التحري في جرائم معينة حددها على سبيل الحصر من خلال نص المادة متطورة للبحث و و 

 من نفس القانون. 6مكرر  56
وتعد هذه الأساليب الخاصة بمثابة تقدير لمكانة الضبطية القضائية في إطار كشفها 

ئم الخطيرة، لأن مهمة البحث والتحري عن الأدلة وعن أعضاء الإجرام الخطير عن الجرا
مهمة صعبة ومعقدة، حيث يباشرون ضباط الشرطة القضائية مهامهم بموجب الحصول 

 ذه الإجراءات يستدعي توفر شروطعلى الإذن من الجهات القضائية المختصة، واللجوء له
 نية.ضمانات حددت من خلال نصوص قانو وضوابط و 

من هذه الأساليب التي وضعها المشرع لمكافحة الجريمة المنظمة لدينا أساليب و 
المراقبة التقليدية المتمثلة في مراقبة الأشخاص والأموال والأشياء، بالإضافة إلى تقنية 

 التسرب وتقنية التسليم المراقب.
في لمتمثلة وا المشرع بسبب تطور الإجرام الخطير استحدثهاكما لدينا الأساليب التي 

 الصور. التقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات و  اعتراض
عليه يقتضي على الضبطية القضائية عند لجوئها لأسلوب معين من أساليب التحري و 

لا يخالف ما نص عليه المشرع من ضوابط و أن أحكامه القانونية، و م وتلتزم بأن تحتر 
 إجراءات تتعلق بصحته. 

 
 



 :خــــاتمة 
 

 
 

 
 71 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 :خــــاتمة 
 

 
 

 
 72 

 اتمة:الخ
ختاما لما تم دراسته بخصوص هذا الموضوع المتعلق بأساليب البحث و التحري 
الخاصة، نستخلص أن المجتمع بصدد مواجهة جرائم خطيرة على سلامة أمنه و اقتصاده، 

، فبالرغم تتأقلم و تواكب تطور هذه الجرائمفهو يحتاج إلى تقنيات و أساليب و آليات قانونية 
اد ز أن هذه الجرائم أخذت في النمو و  من قبل الدول في مكافحتها ، إلا من الجهود المبذولة

حجمها و تفاقمت خطورتها بسبب التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، فقد لجأ البعض إلى 
ذلك في الجوانب السلبية لتحقيق أهدافهم الرامية إلى الربح السريع بصفة غير  استغلال

حيث ظهر ما يسمى بالجرائم المستحدثة التي تستغل  شرعية في أقل مدة زمنية ممكنة،
التطورات و المستجدات العلمية والتقنية و تتوغل في المجال الاقتصادي والاجتماعي بفضل 

ولذا كان لابد من اللجوء إلى طرق وأساليب حديثة  ،رؤوس أموال مصدرها نشاطات إجرامية
 لتقليديةار في الإجرام طالما أن الوسائل أكثر ملائمة للتحقيقات الأمنية لمواكبة هذا التطو 

للبحث والتحري عن الجرائم الخطيرة لم تعد تفي بالغرض لأجل الكشف عن المجرمين 
 .الخطرين و الحد من نشاطاتهم

    أساليب التحري الخاصة بموجب قانون  باستحداثنجد أن المشرع الجزائري قام 
المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، دل و المع 065-55والمتمم للأمر رقم المعدل  65-22

طة ضباط الشر  اختصاصالذي من خلاله تم تطوير السياسة الإجرائية وتوسيع دائرة 
القضائية من أجل الكشف عن الجرائم الخطيرة، المذكورة على سبيل الحصر حسب نص 

 من نفس القانون. 6مكرر  56المادة 
السرية السرعة و ب لامتيازهاالجرائم الخطيرة تتمتع هذه الأساليب بدور كبير في مكافحة 

 الجرائم والقبض على أعضاء العملية الإجرامية. اكتشاففي 
 وعليه لقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات التي سوف نذكرها فيما يلي: 

 تتمثل النتائج في:
نص المشرع على مجموعة من الجرائم المذكورة على  6مكرر  56طبقا للمادة  -

ي حين وسائل التحري الخاصة، ف باستعمالر، والتي يتم التحري فيها سبيل الحص
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تتمثل هذه الجرائم السبعة في جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية، الجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، 

 جرائم الفساد.جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالصرف، و 
الخاصة،  التحري أساليب البحث و  باستخدامأجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية  -

وجود حالة الضرورة مع وجود هدف مشروع وتكون  لاستعمالهاإلا أنه اشترط 
 وسيلة لحماية حقوق وحريات الأفراد.

هذه الأساليب إلا بالحصول على إذن مكتوب من السلطة  استخداملا يجوز  -
 ائية المختصة، ويكون تحت رقابتها وإشرافها.القض

الجرائم المستحدثة ظهرت بسبب التطور التكنولوجي والثورة العلمية التي طرأت  -
 على جميع العالم.

المشرع الجزائري لم يقم بتنظيم التسليم المراقب بشكل دقيق وكاف، وهذا بسبب  -
مدته جراءاته و بين النصوص القانونية إغياب ضوابط دقيقة تحكمه حيث لم ت

 فقط المشرع بتعريفه والإشارة إلى شروطه. اكتفىالرقابة عليه، بل و 
 من خلال ما سبق توصلنا إلى التوصيات التالية:

ضرورة تكثيف المجهودات الوطنية والدولية من أجل مكافحة الإجرام الخطير  -
 عامة والجريمة المنظمة خاصة.

دود جماعية بين الدول التي تمتلك نفس الحالثنائية وال الاتفاقياتالعمل على إبرام  -
ذا هغالبا يتم على المستوى الدولي، و تقنية التسليم المراقب لكونه  استخدامحول 

 ما يتطلب تعاون دولي.
ضرورة وضع إجراءات على مستوى وزارة العدل لحفظ ومتابعة الهوية الحقيقية  -

ئيسه للمتسرب سوى ر  ية الحقيقيةللمتسرب، لأن في الوقت الحالي لا يعلم الهو 
المسؤول عنه، حيث لا يمكن تصور إذا توفي هذا الرئيس أو قام نزاع بينه وبين و 

 الشخص المتسرب أو تم فصله.
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حتها مكافووسائل اهيتها م-، الجريمة المنظمة عبر الوطنية بسيونيمحمود شريف  .02
 .2668، دار الشروق، القاهرة، مصر، 0، ط -عربيادوليا و 

، الرائد معجم ألفبائي في اللغة والإعلام، دار العلم للملايين، لبنان، جبران مسعود .03
2666. 

ة من جرائم مصطفى الطاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المحصل .08
 .2662التوزيع، القاهرة، مصر، و المخدرات، مطابع الشرطة للطباعة والنشر 

مصطفى يوسف كافي، جرائم "الفساد، غسيل الاموال، السياحة، الإرهاب الإلكتروني،  .06
 .2608، 60المعلوماتية"، دار الرواد، ط 

دار  ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجزائية، .05
 .2666، 0المطبوعات الجامعية، جامعة القاهرة، ط 
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IV.:الأطروحات والمذكرات الجامعية 
 الأطروحات: -أ

ل ، أطروحة مقدمة لني-دراسة مقارنة-التحقيق القضائي الخاصة إجراءات ،أسماء عنتر .0
قانون قضائي خاص، كلية الحقوق  شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص

 .2620-2626 ،اسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائرالعلوم السيو 
، الأساليب الإجرامية الخاصة للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، روابح فريد .2

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الجنائي العلوم الجنائية، كلية 
 .2605 الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،

، الضمانات القانونية للمشتبه فيه في مرحلة البحث والتحري، أطروحة غزالي لخضر .3
، كلية ن الجنائي والعلوم الجنائيةمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص القانو 

 .2622-2620العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر، الحقوق و 
، ه ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لنيل شهادة الدكتورا عباسي محمد الحبيب .8

كلية الحقوق للعلوم السياسي، تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، 
2605-2602. 
 الماجيستير: -ب
ابة ي الكشف عن عصوره فدالله القضيب، التسليم المراقب و  أحمد عبد الرحمن عبد .0

، دراسة تحليلية على قضايا مختارة من بعض ادارات مكافحة المخدرات مخدراتتهريب ال
لمتطلبات الحصول على درجة  استكمالاتبالمملكة العربية السعودية، دراسة مقدمة 

ماجيستر في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .2662الرياض، 

ن الجنائي، و ، ماجستير في القان-دراسة تحليلية–بريزات، الجريمة المنظمة جهاد محمد ال .2
 .2668التوزيع، عمان، دار الثقافة للنشر و 

ة استهلاك المخدرات بين العلاج جريم–، زرارة صالحي، الواسعة بن عبيد سهام .3
ئية، ا، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص العلوم الجن-العقابو 

2602-2603. 
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التحري الخاصة في الجرائم المستحدثة، مذكرة الرحمان ميلودة، أساليب البحث و  عبد .8
كلية  نون إجرائي جزائي،لنيل شهادة ماجيستر في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قا

 .2606-2608العلوم السياسية، جامعة د الطاهر مولاي، سعيدة الجزائر، الحقوق و 
 :مذكراتال -ت
، أساليب التحري الخاصة كآلية لقمع الجرائم، مذكرة لنيل فنينش ، رضاراشدي إسحاق .0

شهادة الماستر للحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة محمد الصديق بن 
 .2608يحيى جيجل، الجزائر، 

 ، أساليب التحري في جرائم الفساد، مذكرة وفق متطلبات شهادة الماستر،صرياك بدرة .2
امعي ، المركز الجالاقتصاديةتخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، معهد الحقوق والعلوم 

 .2606-2608سي الحواس بريكة، 
دور القاضي في ظل القانون الجزائري، و ، مرحلة التحري للجريمة المنظمة جعيو حليمة .3

 صالعلوم الاجتماعية، تخصلبات نيل شهادة الماستر للحقوق و مذكرة مقدمة ضمن متط
 .2622-2620قانون عام، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر 

دراسة –، خصوصية التحري في الجرائم المستحدثة عدنانآيت موسى، يسمينة ة ديهي .8
، مذكرة لنيل -المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 22-65على ضوء القانون رقم 

خاص، والعلوم الجنائية، قسم القانون الشهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي 
 .2626-2606كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

سميرة بري، سوعاد مرخوف، أساليب التحري في الجرائم العابرة للحدود، مذكرة مكملة  .6
ة الحقوق ات الدولية، كليلنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون دولي والعلاق

 .2605-2606والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر، 
، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة مكملة قادري  سارة .5

لمتطلبات شهادة الماستر الأكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، قانون عام للأعمال، 
 .2608-2603عة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، قسم الحقوق، جام
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التحري الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة ، أساليب البحث و مخالدي فاطمة الزهراء .2
 علوم جنائية، كلية الحقوق نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي و 

 .2622-2620غانم، الجزائر، العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستو 
التحري على الجرائم، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ، ضوابط البحث و الكيال فاطمة .8

ية، جامعة العلوم السياسالماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق و 
 .2626/2620عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، 

 لاتهامياالتحقيق الحديثة بين النظام ، أساليب التحري و نيشمر  ، مختارشريف محمد .6
التحري، مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص علوم ونظام البحث و 

-2608رت، الجزائر، ام السياسية، جامعة إبن خلدون، تيجنائية، كلية الحقوق والعلو 
2606. 

خرج اقب لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة ت، آلية التسليم المر العشعاشي محمد عبد الغفور .06
علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم لماستر حقوق، تخصص قانون جنائي و لنيل شهادة ا

 .2606-2608السياسية، جامعة د مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر، 
، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائري، خداوي مختار  .00

نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجائية، مذكرة التخرج ل
 .2605-2606كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، 

 : الأجنبيةالمراجع باللغة ثانيا: 
1. LEVERD Sonia, les nouveux territoires du droit, l’harmattan, paris 2013 

 

V.مواقع الإلكترونية:ال  
https://islamic- :منشور على صفحة الويب .8

content.com/dictionary/word/2466 2628-63-00، اطلع عليه بتاريخ ،
 .08:36على الساعة 

https://islamic-content.com/dictionary/word/2466
https://islamic-content.com/dictionary/word/2466
https://islamic-content.com/dictionary/word/2466
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. 60، ص 0666، ، دار صادر للطباعة، بيروت02ابن منظور، لسان العرب، ج  .2
https://crimedz.blogspot.com/p/blog-   منشور على صفحة الويب،

 page_12.html ،00:33على الساعة  01/30/0302عليه بتاريخ  اطلع. 
بحث مفصل /https://www.mohamah.net/law-منشور على صفحة الويب:  .2

، على الساعة 0302-0-03، اطلع عليه بتاريخ  0302حول الجريمة المنظمة 

00:33. 
( أنواع المراقبة، الحوار المتمدن، العدد 80) الاستخباراتبشير الوندي، مباحث في  .0

: ، منشور على صفحة الويب0312، 1737
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=580282 ، 

 .12:33على الساعة  30/31/0302إطلع عليه بتاريخ 
،  /https://ontology.birzeit.edu/term: موقع منشور على صفحة الويب .1

 .10:33ى الساعة عل 13/31/0302اطلع عليه بتاريخ 

VI.:الاتفاقيات الدولية 
توقيع وعرضت لل اعتمدتاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  .0

الدورة الخامسة  26مم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة للأ الانضماموالتصديق و 
المرسوم الرئاسي ، صادقت عليها الجزائر بموجب 2666نوفمبر  06الخمسون، المؤرخ في و 

 .6/2662، ج.ر، رقم 2662فيفري  66المؤرخ في  66-62رقم 
VII. القانونيةالنصوص: 
 النصوص التشريعية: -أ

الصادرة  ،ج رتضمن قانون العقوبات، ي، 0655يونيو  8مؤرخ في  065-55مر أ .0
 .86ع  ،0655يونيو  00في 

 .28ع  ،يتضمن قانون المدني، ج ر 0626سبتمبر  25مؤرخ في  68-26أمر رقم  .2
، يتضمن الجرائم الموصوفة بأفعال 0666 فبراير 26مؤرخ في  00-66أمر رقم  .3

 .00عدد  ،ج ج ر إرهابية أو تخريبية، ج

https://crimedz.blogspot.com/p/blog-page_12.html
https://crimedz.blogspot.com/p/blog-page_12.html
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=580282
https://ontology.birzeit.edu/term/
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، ج ر ج ج، القرض، يتعلق بالنقد و 2663أوت  25، المؤرخ في 00-63الأمر رقم  .8
 .62ع 
رات د، المتعلق بالوقاية من المخ2668ديسمبر  26، المؤرخ في 08-68قانون رقم  .6
 .83ر، ع  المؤثرات العقلية، جو 

علق بالوقاية من تبييض الأموال ، يت2666فبراير  65المؤرخ في  60-66لقانون رقم ا .5
 .00ج، عدد  ج ر مكافحتهما، جمويل الإرهاب و تو 
العدد  يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ج ج، 2666أوت  23المؤرخ في  65-66أمر  .2

 .2666أوت  28، المؤرخة في 66
وقاية من الفساد يتعلق بال، 2665فبراير سنة  26، المؤرخ في 60-65ون رقم قان .8

 .2665مارس  8، الصادر في 08ج، ع  ج ر ومكافحته، ج
المؤرخ  066-55المعدل والمتمم للأمر  2665-02-06المؤرخ في  22-65قانون  .6

 .2665، سنة 88ر، ع  ضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج، المت0655يونيو  8في 
-55، يعدل ويتمم الأمر رقم 2665ديسمبر سنة  26مؤرخ في  23-65قانون رقم  .06

 والمتضمن قانون العقوبات. 0655يونيو سنة  8المؤرخ في  065
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 66/68/2666المؤرخ في  68-66أمر رقم  .00

 .82الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها، ع 
، 22-65يعدل ويتمم الأمر رقم  2606اوت  25المؤرخ في  63-06أمر رقم  .02

، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 0665جويلية  6المؤرخ في 
سبتمبر  0، الصادرة بتاريخ 66ج، ع  ج ر وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

2606. 
المتمم لمتضمن قانون العقوبات، المعدل و ا، 2600أوت  2المؤرخ في  08-00قانون  .03
 .88، العدد 2600أوت  06الصادرة  ،ر ج ،0655يونيو  8مؤرخ في  065-55مر للأ

، المؤرخ 60-66، يعدل ويتمم القانون 2602فبراير  03المؤرخ في  62-02أمر رقم  .08
حتهما، فمكامويل الإرهاب و تعلق بالوقاية من تبييض الأموال و المت، و 2666راير بف 65في 

 .68ج، ع  ج ر ج
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 :اسيمالمر  -ب
لتصديق بتحفظ على متضمن ا 2663نوفمبر  6مؤرخ في  802-63المرسوم الرئاسي  .0

لأمم ا لاتفاقيةقمع الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال المكمل بروتوكول منع و 
 .2663نوفمبر 02، مؤرخة في 56ر، ع  تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، جالم
يتضمن التصديق بتحفظ على  2663نوفمبر  6مؤرخ في  808-63الرئاسي  المرسوم .2

الأمم  يةلاتفاقبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل 
 .2663نوفمبر  02، مؤرخة في 56ر، ع  تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، جالم
 :الأنظمة-ج

، يتعلق بالقواعد المطبقة على 2662فيفري  3مؤرخ في  60-62نظام رقم  .0
، الصادرة 30المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر، ع 

 .2662ماي  03في 
VIII.:المجلات 

ة للمعطيات في التشريع أحمد بن مسعود، "جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلي .0
 .2602، فيفري 0، ع مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، الجزائري"

، مجلة القانون العام الجزائري ، الإطار القانوني لعملية التسليم المراقبعنتر أسماء .2
، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، نوفمبر 2المقارن، المجلد السابع، العدد و 

2620. 
، 22-65، جريمة الصرف في ظل تعديلات الأمر رقم زغوديعمر ، بن علاشخليدة  .3

 .2626، جانفي 60، ع 62مجلة البحوث القانونية الإقتصادية، المجلد 
التحري عن الجرائم، مجلة الأبحاث القانونية و التجاني، المراقبة كإجراء للبحث زوليخة  .8

 .2622، الجزائر، جوان 0، جامعة الجزائر 0والسياسية، المجلد السابع، العدد 
حري الخاصة وإجراءاتها، مجلة المحكمة عبد القادر مصطفاي، أساليب البحث والت .6

 .2666، سنة 62العليا، العدد 
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عبد الكريم دكاني، الشريف بحماوي، مكافحه الجريمة المنظمة في القانون الجزائري  .5
، كلية الحقوق والعلوم 65، ع 62والقانون الدولي، مجلة مدارات سياسية، المجلد رقم 

 .2608 السياسية، جامعة أدرار، الجزائر، سبتمبر
أساليب مواجهتها، مجلة الراصد العلمي/ و  ، أشكال الجريمة المنظمةعبد الرزاق عماد .2

والجريمة، جامعة العربي  الانحراف الاجتماعمجلة علمية دولية محكمة/ تخصص علم 
 .2620، ديسمبر 68تبسي، تبسة، الجزائر، المجلد 

ل مكافحتها، مجلة جامعة ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبخاطر مايا .8
 .2600، العدد الثالث، 22والقانونية، مجلد  الاقتصاديةدمشق للعلوم 

الهاشمي تافرونت، التسليم المراقب ودوره في الحد من جرائم الفساد بين  محمد عبابسة، .6
، 62، العدد 66العلوم السياسية، المجلد لمعيقات الواقعية، مجلس الحقوق و الطرح النظري وا

 .2622عباس لغرور، خنشلة، الجزائر،  جامعة
المعدل  22-65ة في القانون رقم التحري المستحدث، أساليب البحث و شيخ ناجية .06

ياسية، العدد سالعلوم الزائري، المجلة النقدية للقانون و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجو 
 .2603، الجزائر العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق و 60
، الجريمة المنظمة ومكافحتها دوليا ووطنيا، مجلة الحقوق والعلوم قيشاح نبيلة .00

 .2602، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، جوان 62، ج 68السياسية، العدد 
المستقبل  ة، التسرب كآلية للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، مجلقيشاح نبيلة .02

 .2608لسياسية، العدد الثالث، جامعة تبسة، الجزائر، جوان اللدراسات القانونية و 
، اختراق النظام المصرفي في مرحلة مناسبة من مراحل تبييض لفويلي نور الهدى .03

، مجلد ب، كلية الحقوق، جامعة الإخوة بن توري 82الأموال، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 
 .2602قسنطينة، الجزائر، جوان 

آلية من آليات البحث عن الدليل الجنائي في .التسرب.. لج،لصنوال ، غزيوي  هندة .08
التشريعات الجنائية المعاصرة، المجلة الشاملة للحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2620جامعة سكيكدة، الجزائر، جوان 
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وليد قارة، " الإجرام المنظم، تمييز الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن الجريمة  .06
 .2603القانون، العدد التاسع، جوان مجلة دفاتر السياسية و  الدولية"،

IX.:المداخلات 
محمد الطاهر رحال، زبير براحلية، آليات الوقاية والعلاج من المخدرات، مداخلة بعنوان  .0

الآليات القانونية لمكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم 
والتجارية وعلوم  الاقتصادية، سكيكدة، كلية العلوم 0666أوت  26السياسية، جامعة 

 ، دون ذكر السنة.، قالمة0686ماي  68التسيير، جامعة 
X.المحاضرات: 

، محاضرات مقياس مكافحة الفساد، تخصص قانون بيئي+ قانون أسرة، حزيطمحمد  .0
 خاص بطلبة سنة ثانية ماستر، سداسي الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2623-2622، 2لونيسي علي، البليدة 
XI.مؤتمرات:ال 

أثرها على المصلحة العامة، ، جريمة غسل الأموال و ربابمصطفى عبد المنعم الحكيم  .0
بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث، حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية 

ة، جامعة الأزهر بنات، القاهرة، ، كلية الدراسات الإسلامية والعربي62والقانون الوضعي، ج 
 .2606، اكتوبر 20،22
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 فهرس المحتويات:

 
 8 ............................................................................. مقـدمة:

 ي الجريمة المنظمةالتحري ف مدخلالفصل الأول: 

 0 .............................................................................. تمهيد:

 7 ............................................ المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتحري 

 1 ........................................................المطلب الأول: مفهوم التحري 

 8 ........................................................ الفرع الأول: تعريف التحري 

 8 ............................................................. أولا: التعريف اللغوي 

 6 ........................................... ي في الفقه القانونيثانيا: تعريف التحر 

 06 .................................... ثالثا: تعريف التحري في النصوص القانونية

 00 ...................................................... الفرع الثاني: شروط التحري 

 00 .................................. شرط وجوب سرية الإجراءات في التحري  أولا:

 00 ................................ ثانيا: شرط وجوب ارتباط التحري بالجريمة ذاتها

 02 ................ جوب التقيد بضوابط الاختصاص النوعي و المحليثالثا: شرط و 

 02 ........................................... رابعا: شرط وجوب مشروعية التحري 

 03 ................................... خامسا: شرط وجوب جدية التحري و صرامته

 82 .................................................... المطلب الثاني: مجالات التحري 

 08 .................................... الفرع الأول: الجرائم ذات الإختصاص الموسع
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 08 ................................. 08-68ولا: جرائم المخدرات وفقا للقانون رقم أ

 06 ................................... ثانيا: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

 02 .... 68-66جة الآلية للمعطيات وفقا للقانون ثالثا: الجريمة الماسة بأنظمة المعال

-66المعدل والمتمم للقانون رقم  60-23رابعا: جريمة تبييض الأموال وفقا للقانون 
60 ........................................................................... 08 

60-66المعدل والمتمم للقانون رقم  62-02جريمة الإرهاب وفقا للقانون خامسا: 
 .............................................................................. 26 

-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-65الفرع الثاني: جرائم الصرف وفقا للقانون رقم 
63 ............................................................................. 20 

 22 ..................................................... أولا: أركان جريمة الصرف

 22 .................................. 60-65الفرع الثالث: جرائم الفساد وفقا للقانون 

 27 ..................................................... المطلب الثالث: أهمية التحري 

 28 .................. الفرع الأول: أهمية التحري من حيث علاقتها بالخصومة الجنائية

 28 ................. الفرع الثاني: أهمية التحري من حيث المحافظة على أدلة الجريمة

 26 ..... الفرع الثالث: أهمية التحري من حيث الإسهام في اختصار الإجراءات الجزائية

 24 ........................................... المبحث الثاني: مفهوم الجريمة المنظمة

 28 ........................................... المطلب الأول: تعريف الجريمة المنظمة

 30 ..................................................... الفرع الاول: التعريف اللغوي 

 32 .............................. ريف الاصطلاحي للجريمة المنظمةالفرع الثاني: التع

 32 .................................. الفرع الثالث: التعريف القانوني للجريمة المنظمة
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 33..........................الفرع الرابع: صور الجريمة المنظمة......................
 20 ........................................ المطلب الثاني: خصائص الجريمة المنظمة

 36 .................................................. الفرع الاول: من حيث الأهداف

 36 ................................................... لتنظيمالفرع الثاني: من حيث ا

 35 ................................................. الفرع الثالث: من حيث الأساليب

 35 .................................................... الفرع الرابع: من حيث النطاق

 27 ............................................ المطلب الثالث: أركان الجريمة المنظمة

 32 ...................................................... الفرع الاول: الركن الشرعي

 32 ....................................................... الفرع الثاني: الركن المادي

 38 ...................................................... الفرع الثالث: الركن المعنوي 

 20 ............................................................ :الأول الفصــل إستنتاج

 الفصل الثاني: تطبيقات أساليب التحري الخاصة على الجريمة المنظمة

 08 ............................................................................ تمهيد:

 02 ........................................... الأول: أساليب المراقبة التقليدية المبحث

 02 ....................................................... المطلب الأول: محل المراقبة

 83 ........................................... الفرع الأول: الأشخاص كمحل للمراقبة

 88 .............................................. الفرع الثاني: الأموال كمحل للمراقبة

 86 .............................................. ثالث: الأشياء كمحل للمراقبةالفرع ال

 00 ...................................................... المطلب الثاني: تقنية التسرب
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 85 ..................................................... الفرع الأول: تعريف التسرب

 85 .................................................. أولا: التعريف اللغوي للتسرب

 85 ........................................... ثانيا: التعريف الاصطلاحي للتسرب

 82 ................................................ ثالثا: التعريف القانوني للتسرب

 88 ...................................................... الفرع الثاني: شروط التسرب

 88 ......................................................... الشروط الشكلية: -أولا

 66 .................................................... وعية:الشروط الموض -ثانيا

 66 ....................................................... الفرع الثالث: آثار التسرب

 60 ....................... أولا: الآثار المترتبة على عملية التسرب بالنسبة للمتسرب

ثانيا: الآثار المترتبة على عملية التسرب لضابط الشرطة القضائية منسق عملية 
 62 ...................................................................... التسرب:

 02 .............................................. المطلب الثالث: تقنية التسليم المراقب

 63 .............................................. الفرع الأول: تعريف التسليم المراقب

 63 .......................................... أولا: التعريف الفقهي للتسليم المراقب 

 66 ......................................... سليم المراقبثانيا: التعريف القانوني للت

 65 ........................................... الفرع الثاني: خصائص التسليم المراقب

 62 ............................................. الفرع الثالث: أحكام التسليم المراقب:

 68 ..................................................... أولا: صور التسليم المراقب

 56 .................................................. ثانيا: ضوابط التسليم المراقب
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 02 ........................................... المبحث الثاني: أساليب المراقبة الحديثة

 02 ................................................. المطلب الأول: اعتراض المراسلات

 53 .......................................... الفرع الأول: تعريف اعتراض المراسلات

 53 ...................................... أولا: التعريف الفقهي لاعتراض المراسلات

 58 ................................... ثانيا: التعريف القانوني لاعتراض المراسلات

 58 ....................................... تالفرع الثاني: خصائص اعتراض المراسلا

 00 ................................................... المطلب الثاني: تسجيل الأصوات

 55 ............................................ الفرع الأول: تعريف تسجيل الأصوات

 55 .................................. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لتسجيل الأصوات

 07 ..................................................... المطلب الثالث: التقاط الصور

 52 ............................................... الفرع الأول: تعريف التقاط الصور

 56 ..................................... الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لالتقاط الصور

 74 ............................................................ :الثاني الفصل إستنتاج

 72 .......................................................................... الخاتمة:

 70 .......................................................... قائمة المصادر والمراجع:

 10 ................................................................ فهرس المحتويات:

 

 


